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[د .عامد الدين عبد احلي]

نحو توازن في مسؤولية الناقل البحري
بين مصالح الناقلين والشاحنين
ً
طبقا التفاقية روتردام لسنة 2008
*

الدكتور
*
عماد الدين عبد الحي

امللخص
لقد كان هاجس املرشع الدويل خالل الفرتة التحضريية لصياغة اتفاقية روتردام
لسنة  ،2008خلق نوع ما من التوازن بني مصالح الناقلني ومصالح الشاحنني،
بحيث ال تطغى إحداها عىل األخرى ،جتنب ًا ملا سبق وأن نسب إىل كل من اتفاقية
هامبورغ لعام  1978ومعاهدة بروكسل لسنة  1924والربوتوكولني امللحقني هبا،
فض ً
ال عن حتديث قواعد النقل البحر بام يتوافق م املستددا الدولية التي ررأ
عىل صناعة النقل البحر  ،فقد وجدنا من خالل دراستنا ملسؤولية الناقل البحر
ربق ًا التفاقية روتردام ،أن الصورة مل تكن مثالية بالقدر الالزم لتحقيق التوازن
املنشود؛ فتارة كانت متيل الكفة ملصلحة الناقلني وتارة متيل إىل مصلحة الشاحنني ،إال
أننا شهدنا نوع ًا من التوازن بني مصالح الطرفني ،وذلك عندما قمنا بطرح سؤال
جوهر يتدىل بمعرفة فيام إذا كان للدول الفاعلة يف النقل البحر سواء أكانت تلك
الدول تصنف من الدول الناقلة أم من الدول الشاحنة من مصلحة يف تصديق قواعد
روتردام؟

 أجيز للنشر بتاريخ .2016/1/18
 أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك– كلية القانون – جامعة الشارقة -دولة اإلمارات العربية المتحدة.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017

1

[السنة الحادية والثالثون]

115

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 3

[نحو توازن يف مسؤولية الناقل البحر بني مصالح الناقلني والشاحنني]

وهذا السؤال دعانا إىل تقسيم بحثنا إىل مبحثني ،تناولنا يف املبحث األول التوازن
يف أسس مسؤولية الناقل البحر ونطاقها الزمني وحاال اإلعفاء الكثرية منها من
حيث األصالة أو احلداثة ،وتطرقنا يف املبحث الثاين إىل التوازن يف حتديد مسؤولية
الناقل البحر عرب التعرض إىل كل من مبدأ املسؤولية املحدودة واحلاال

التي

تستبعد فيها حتديد املسؤولية من ناحية الواق واملأمول ،مستشهدين بالعديد من
اآلراء الفقهية احلديثة والقديمة واالجتهادا

القضائية والتطبيقا

العملية التي

كانت مثار جدل بني رجال القانون واملهتمني بالنقل البحر  ،لتأ ي قواعد روتردام
لتقنن يف بعض األحيان ما جرى عليه التعامل البحر يف نصوص قانونية ،ويف أحيان
أخرى لتستحدث نصوص ًا قانونية جديدة تتناسب والتطور الذ ررأ عىل عامل النقل
الشأن

البحر  ،األمر الذ كان حمل ترحيب أو نقد من قبلنا ومن قبل ذو
خصوص ًا عند صياغة نصوص هذه االتفاقية وحتى ما بعدها وصوالً إىل عامل اليوم.

هذه املعاجلة مكنتنا من معرفة اجلديد واملتددد يف مسؤولية الناقل البحر من
خالل املقارنة العميقة بني قواعد روتردام وقواعد هامبورغ وقواعد الها لنتلمس
إنتاجه والذ كان

ما هو اجلديد يف قواعد روتردام ،وما هو املتددد الذ أعاد
متضمن ًا يف اتفاقيتي هامبورغ وبروكسل ،لنقدم بعد ذلك بعض النتائج والتوصيا

التي رأيناها مفيدة يف هذه الدراسة ،وخاصة التمني عىل الدول الفاعلة يف النقل
البحر سواء أكانت دوالً ناقلة أو دوالً شاحنة تصديق قواعد روتردام ملا هلا من
مزايا أكثر من املآخذ مل تتوفر يف االتفاقيتني السابقتني.
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املقدمة
لقد وضعت اتفاقية روتردام لعام  2008املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائ عن
رريق البحر كلي ًا أو جزئي ًا  ،هبدف خلق نوع ما من التوازن بني مصالح الشاحنني
()1

ومصالح الناقلني عىل املستوى العاملي ،سواء يف الدول البحرية املتقدمة أو النامية،
وسواء يف الدول الشاحنة املتقدمة أو النامية ،بعد أن اشتكى الناقلون من اتفاقية
هامبورغ لسنة  1978اخلاصة بنقل البضائ بحر ًا  ،التي وصفت من قبلهم بأهنا متيل
()2

ملصالح الشاحنني عىل حساب مصالح الناقلني .ومن قبل ذلك ،أظهر الشاحنون
وبشدة عني عدم الرضا عن معاهدة بروكسل لعام  1924اخلاصة بتوحيد بعض
القواعد القانونية املتعلقة بسندا

الشحن  ،بسبب انحيازها ملصالح الناقلني أكثر
()3

من مصالح الشاحنني ،م التنويه إىل أن هذه املعاهدة قد عدلت مرتني؛ األوىل عام

( )1وقعت على هذه القواعد  24دولة حتى تاريخ اليوم وهي :أرمينيا ،الكاميرون ،الكونغو الديمقراطية،
الدانمارك ،إسبانيا ،فرنسا ،الغابون ،غانا ،اليونان ،غينيا ،غينيا بيساو ،مدغشقر ،نيجيريا ،النرويج ،هولندا ،بولونيا،
السنغال ،سويسرا ،توغو ،أمريكا الوسطى ،الواليات المتحدة األمريكية ،لوكسمبورغ ،النيجر ،السويد .وبلغ عدد
الدول التي صادقت على القواعد ثالثة فقط هي إسبانيا وتوغو والكونغو ،انظر الموقع اإللكتروني للجنة األمم
المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية ( .)WWW.uncitral.orgوسميت هذه القواعد بهذا االسم نسبة إلى مدينة
ر وتردام في هولندا التي فتح باب التوقيع فيها على هذه القواعد ،مع التنويه إلى أن هذه القواعد لم تدخل حتى
اآلن حيز النفاذ رغم مرور ست سنوات على بدء التوقيع عليها ،حيث تحتاج إلى تصديق عشرين دولة عليها،
األمر الذي لم يتحقق حتى تاريخه.
( )2وقع على هذه القواعد  28دولة من بينها مصر ،في حين صادق عليها  24دولة ومنها خمس دول عربية هي
سورية ،مصر ،لبنان ،المغرب ،األردن ،ولم توقع عليها أي دولة غربية بدعوى ميولها لمصلحة الشاحنين أكثر
من مصلحة الناقلين .وكذلك سميت هذه القواعد بهذا االسم نسبة إلى مدينة هامبورغ في ألمانيا التي تم اإلذن
بالتوقيع عليها ،وأنها دخلت حيز التطبيق في .1992/11/1
( )3دخلت هذه االتفاقية حيز التطبيق بتاريخ .1933/6/2
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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 1968بموجب بروتوكول

""Visby

()4

 ،والثانية سنة  1979بمقتىض بروتوكول

حقوق السحب اخلاصة .
()5

وعليه ،نرى أن قطاع النقل البحر

حتكمه ثالث اتفاقيا

دولية تنظم نقل

البضائ عرب البحر ،األمر الذ أدى إىل انقسام دول العامل إىل ثالث فئا  .وبنا ًء
عىل ذلك ،ولد احلاجة إىل بروز اتفاقية روتردام اجلديدة عام  2008لتض إرار ًا
()6

قانوني ًا موحد ًا للنقل عىل مستوى العامل ،وتأخذ بعني االعتبار املستددا والتطورا
التي حدثت ونصوص االتفاقيا

السابقة بعد مرور عرشين سنة عىل وض اتفاقية

هامبورغ لعام . 1978
)(7

وحتى تتضح مسؤولية الناقل ،قدمت املادة رقم  5/1من قواعد روتردام تعريف ًا
للناقل عىل أنه "الشخص الذ يربم عقد النقل م الشاحن"  .كام قدمت املادة 1/1
من اتفاقية هامبورغ تعريف ًا للناقل عىل أنه "كل شخص أبرم عقد ًا ،أو أبرم باسمه
()8

عقد ،م شاحن لنقل بضائ بطريق البحر" ،وسبقتهام معاهدة بروكسل حني عرفت
الناقل بأنه "مالك أو مستأجر السفينة الذ يربم عقد نقل م الشاحن" .ويف هذا
( )4دخل هذا التعديل حيز التطبيق في  1977/6/23وتعلق فقط بنطاق تطبيق االتفاقية ،والتحديد القانوني
لمسؤولية الناقل .ولمزيد من التفاصيل راجعMENDESOHN. A.I, Why the U.S.A. did not ratify the :
Visby amendements, J. Mar.I. & com, vol 23, 1992, p. 52.

( )5كما دخل هذا التعديل حيز النفاذ في  1979/12/25وتعلق بحقوق السحب الخاصة .ولمزيد من المعلومات
راجع :د .رفعت فخري أبادير و د .محمد فريد العريني ،الدار الجامعية ،بيروت.1992 ،
( )6األولى ،تأتي في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربي وبعض الدول العربية مثل
تونس والعراق والسودان التي مازالت تطبق اتفاقية بروكسل وبروتوكوليها سابقي الذكر ،والثانية ،تتمثل في كل
من سورية ومصر ولبنان واألردن والمغرب وبعض الدول النامية التي تحتكم إلى أحكام اتفاقية هامبورغ،
والثالثة ،ال تقع تحت أي من الدول التي سبقت اإلشارة إليها مثل السويد ،النرويج ،الدنمارك ،فنلندا ،الدول
الخليجية ،ومنها دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث تطبق هذه الدول قوانينها الوطنية التي أخذت أحكامها من
هذه أو تلك االتفاقية ،دون أن تنضم أو تصدق على أية منها.

)7( W. TETLEY, The proposed new United States Senate Cogso: The disintegration of
uniform international carriage of goods by sea Law, J.Mar.L. &Com, vol. 30, 1999, p.
597.

( )8عرفت المادة  8/1الشاحن بأنه "الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الناقل.
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املقام ،نلحظ أن قواعد روتردام قد نحت منح ًى صحيح ًا عندما عرفت مصطلح "
الناقل" تعريف ًا بسيط ًا وأسهل من التعريف الذ قدمته قواعد هامبورغ وقواعد
الها  ،بحيث ال يولد أ التباس عند تفسريه من قبل أرراف عملية النقل وحتى
املشاركني فيها من قريب أو بعيد ،ألن مصطلح "الناقل" يثري بعض أوجه االلتباس
م أشخاص يترصفون بصفة أصلية حلساهبم يف معرض تنفيذ عقد النقل البحر  ،أو
يعهدون إىل غريهم للقيام هبذه األعامل بالوكالة أو النيابة عنهم ،فقد يكون الناقل هو
مالك السفينة أو مستأجرها أو الوكيل بالعمولة أو أ شخص أبرم عقد النقل م
الشاحن ممن هلم صفة يف إبرام هذا العقد.
مشكلة البحث :لقد كانت مسؤولية الناقل البحر حم ً
ال للفصل اخلامس من
قواعد روتردام حتت عنوان "مسؤولية الناقل عن اهلالك أو التلف أو التأخر" ،إال أن
تشابك ًا قد حدث بني هذا الفصل والفصل الراب  ،فنلمس أن الفصل الراب خيص
"واجبا

الناقل" يف حني أن املادة  12من هذا الفصل تتكلم عن مدة مسؤولية

الناقل ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،يتضح أن الفصل الراب يتعلق فقط
بالتزاما الناقل التعاقدية مستبعد ًا العالقا التي تنشأ بينه وبني الغري ،األمر الذ
جعلنا بأمس احلاجة إىل إفراد دراسة مستقلة اللتزاما الناقل البحر  ،نظر ًا لكرب
املوضوع من جهة فيام لو تم دمج التزاما ومسؤولية الناقل البحر يف بحث واحد،
وخلصوصية املعاجلة التي أجريناها يف كال البحثني من جهة ثانية ،لنرى يف بحثنا هذا
فيام إذا كانت مسؤولية الناقل البحر حتمل يف رياهتا التوازن بني مصالح الناقلني
ومصالح الشاحنني أو متيل لصالح الناقلني عىل حساب الشاحنني.
وكام أن تفحص النصوص القانونية التي جاء

هبا اتفاقية روتردام وما استند

عليه من وثائق وما جر من مناقشا أثناء اإلعداد هلا روال الست سنوا السابقة
للتوقي عليها ،يوضح أن الدول النامية التي التحقت يف مرحلة متأخرة بفريق العمل
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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رقم ( )3اخلاص بلدنة قانون التدارة الدولية "األونسرتال" ،قد قدمت الكثري من
وجها

النظر واألفكار البناءة فيام يتعلق بصياغة تلك االتفاقية ،األمر الذ يدفعنا

ملعرفة فيام إذا كانت مسؤولية الناقل قد أسست عىل فكرة اخلطأ املفرتض أم اخلطأ
واجب اإلثبا  ،ومن ثم سنرى نطاق مسؤولية الناقل ،وكذلك حرص االتفاقية عىل
التوس يف قائمة األشخاص املتدخلني يف تنفيذ عقد النقل م بيان املقصود بكل
منهم ،ودوره يف عقد النقل؛ مثل الطرف املنفذ  ،الطرف املنفذ البحر
()9

()10

 ،الشاحن

املستند  ،والطرف املسيطر  .كذلك هيمنا التطل إىل كل من املوقف من حاال
اإلعفاء من املسؤولية التي أوردهتا االتفاقية املذكورة ،وأخري ًا إىل حتديد مسؤولية
الناقل يف ضوء ما كان معموالً به يف كل من اتفاقية هامبورغ ومعاهدة بروكسل.
()11

()12

وعليه ،سنرى فيام إذا متت املحافظة عىل األسس التي تقوم عليها مسؤولية الناقل بكل
أبعادها وفق ما كان سائد ًا يف كل من اتفاقية بروكسل واتفاقية هامبورغ ،أم أن احلداثة
التي وصفت هبا قواعد روتردام قد كان هلا أثر عىل كل من مسؤولية الناقل وعىل
حتديد مسؤوليته.

( )9يقصد بالطرف المنفذ حسب المادة " 6/1أي شخص غير الناقل يؤدي أو يتعهد بأن يؤدي أيًا من واجبات
الناقل بمقتضى عقد النقل فيما يتعلق بتسلم البضائع أو تحميلها أو مناولتها أو تستيفها أو نقلها أو حفظها أو
االعتناء بها أو تفريغها أو تسليمها ،متى كان ذلك الشخص يتصرف ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،بناءً على
طلب الناقل أو تحت إشراف الناقل أو سيطرته".
( )10يعرف الطرف المنفذ البحري بموجب المادة  7/1بأنه "أي طرف منفذ ،مادام يؤدي أو يتعهد بأن يؤدي
أيًا من واجبات الناقل أثناء فترة ما بين وصول البضائع إلى ميناء تحميل السفينة ومغادرتها ميناء تفريغ السفينة.
وال يكون الناقل الداخلي طرفًا منفذًا بحريًا إال إذا كان يؤدي خدماته حصرًا داخل منطقة الميناء".
( )11وكما نصت المادة  9/1على أن الشاحن المستندي هو "أي شخص غير الشاحن يقبل أن يسمى ب
"الشاحن" في مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني".
( )12ويقصد بالطرف المسيطر طبقًا للمادة  " 13/1الشخص الذي يحق له ،بمقتضى المادة  ،51أن يمارس حق
السيطرة" .وكذلك يقصد بحق السيطرة وفقًا للمادة " 12/1ما يقضي به عقد النقل من حق في توجيه تعليمات
إلى الناقل بشأن البضائع وفقًا ألحكام الفصل  ."10واألصل أن يقوم الشاحن بممارسة حق السيطرة ما لم يتم
تعيين المرسل إليه أو الشاحن المستندي أو شخصًا آخر عند إبرام عقد النقل ليكون هو الطرف المسيطر.
120

6

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/3

Abdel-Hai: ??? ????? ?? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ???????? ????????? ????? ???????? ??????? ???? 2008

[د .عامد الدين عبد احلي]

منهج البحث :لقد تم االعتامد عىل املنهج التحلييل واملقارن لألحكام اخلاصة
باتفاقية روتردام وكذلك للوثائق واملناقشا

التي متت يف فريق العمل رقم ( )3يف

جلنة األمم املتحدة اخلاصة بلدنة قانون التدارة الدولية ومقارنتها م األحكام التي
نصت عليها كل من اتفاقيتي هامبورغ وبروكسل ،وتدعيم ذلك باالجتهادا
القضائية واآلراء الفقهية كلام كان ذلك ممكن ًا ورضوري ًا .وعىل الرغم من ذلك،
واجهتنا بعض املتاعب يف احلصول عىل األحكام القضائية التي ختص مسؤولية الناقل
البحر ألن قواعد روتردام مل تدخل حيز النفاذ بعد ،بيد أن القضاء والتطبيق العميل
كانا سباقني يف بلورة أحكام قضائية عملية تم االستناد عليها ملعرفة بعض مرجعية
نصوص قواعد روتردام .وكذلك اعرتضتنا بعض الصعوبا

الفنية يف ترمجة بعض

الوثائق التي تتعلق بموضوع بحثنا ،حيث أعد بعض هذه الوثائق باللغةاإلنكليزية
والفرنسية نظر ًا ملا تتمت به كل لغة من خصوصية.
خطة البحث :ومن أجل أن تكون مسؤولية الناقل البحر جلية ،خصوص ًا بعد
أن انقسمت مواقف ووجها

نظر املهتمني بالنقل البحر بني مؤيد ومعارض

()14

()13

( )13د .فاروق ملش ،اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع بالبحر كليًا أو جزئيًا لسنة  ،2008الحسنات
واإليجابيات القانونية ،بحث غير منشور حصلنا عليه من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بشكل ودي؛
الكابتن محمد الدالبيح ،اتفاقية روتردام وأين نحن منها؟ مقال منشور على الموقع اإللكتروني
 www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=49223؛ وكذلك رأي الدول العربية التي
كلفت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي مقرها اإلسكندرية من قبل مجلس وزراء
النقل العرب في دورته الثالثة واألربعين بتاريخ  2009/10/27بتقديم رؤية عن إمكانية التصديق على قواعد
روتردام من قبل الدول العربية ،حيث عقدت ورشة عمل بتاريخ  2010/4/3-2في مقر األكاديمية وحضور
خمس عشرة دولة عربية وخمسة اتحادات نوعية مختصة في النقل البحري باإلضافة إلى وفد من خبراء لجنة
األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وبعض رجال القانون من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين،
وخلصت االجتماعات المذكورة إلى ضرورة توقيع الدول العربية بشكل جماعي على هذه القواعد لما تحمله
من توازن بين مصالح الشاحنين والناقلين ،مع التريث بالتصديق حتى تتضح المواقف الدولية منها ومعرفة
ايجابياتها وسلبياتها .وخالصة الرؤية مكونة من عدة صفحات ال تتجاوز الخمس وموجودة في وزارة النقل
السورية وفي األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر ومنشورة على موقع غوغل اإللكتروني .إال أنه
ورغم التوصية المذكورة لم توقع أي دولة عربية حتى اليوم على هذه القواعد.
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وحمايد التفاقية روتردام ومدى حتقيقها ملصالح الناقلني أو ملصالح الشاحنني أو
لالثنني مع ًا ،وجدنا من املفيد أن ينصب بحثنا عىل موضوعني جوهرين ،وذلك عىل
()15

النحو التايل:
املبحث األول :التوازن املنشود يف أسس مسؤولية الناقل البحر بني األصالة
واحلداثة
الفرع األول :اخلطأ املفرتض أم اخلطأ واجب اإلثبا
أوالً :التطور التدرجيي لفكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية
ثاني ًا :املسؤولية عن هالك أو تلف أو تأخري البضاعة
الفرع الثاين :امتداد نطاق مسؤولية الناقل
أوالً :النطاق الزمني للمسؤولية
ثاني ًا :النطاق الشخيص للمسؤولية
ثالث ًا :النطاق املوضوعي للمسؤولية
الفرع الثالث :اإلكثار من حاال اإلعفاء من املسؤولية
أوالً :حاال اإلعفاء من املسؤولية
ثاني ًا :تقييم حاال اإلعفاء من املسؤولية
املبحث الثاين  :التوازن املرغوب يف حتديد مسؤولية الناقل البحر بني الواق
واملأمول
( )14محمود بهى الدين ،أضواء على إصدار لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ،دورية تصدر عن
مجمع المنظمة البحرية الدولية باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،مارس  ،2009ص ،22
مقال غير منشور حصلنا عليه وديًا؛ المحامي نبيل فرج ،مخاطر التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع
عن طريق البحر "قواعد روتردام" وصراع المصالح بين الشاحنين والناقلين ،مقال منشور على الموقع
اإللكتروني .www.inter-review.com/magazine-show-715-ar.html
( )15نبات خديجة ،مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام-اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة
بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس،
 ،2013-2012ص .118
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الفرع األول :مبدأ حتديد املسؤولية
أوالً :مربرا مبدأ املسؤولية املحدودة
ثاني ًا :األساس القانوين ملبدأ املسؤولية املحدودة
ثالث ًا :آلية احتساب التعويض عند حتديد املسؤولية
الفرع الثاين :استبعاد حتديد املسؤولية
أوالً :االستبعاد االتفاقي
ثاني ًا :االستبعاد القانوين
اخلامتة :النتائج والتوصيا

املبحث األول
التوازن املنشود يف أسس مسؤولية الناقل البحر
بني األصالة واحلداثة
عاجلت اتفاقية روتردام مسؤولية الناقل يف الفصلني الراب واخلامس وبشكل
مفصل يف املواد  ،23-17 ،12حيث يسأل الناقل بشكل عام عن عدم تنفيذ أو سوء
تنفيذ االلتزاما التي يلقيها عقد النقل عىل عاتقه ربق ًا لنصوص هذه االتفاقية .ولقد
كانت األسس التي ستقوم عليها مسؤولية الناقل مثار جدل كبري بني الوفود املشاركة
يف اجتامعا

فريق العمل رقم ( )3يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التدارة

الدولية ،ألن بعض الوفود كانت ترغب بأن تتم معاملة الناقل نفس معاملة الشاحن،
بحدة خلق نوع من العدالة العقدية بينهام من جهة ،وكذلك حتديث قواعد النقل
البحر من جهة أخرى ،إال أن ذلك مل يتكلل بالنداح ،بفضل اجلهود الكبرية التي
بذلتها الدول النامية وعىل رأسها الدول اإلفريقية املشاركة يف تلك االجتامعا

،

()16

)16(Ibrahima Khalil DIALIO, "Communication sur obligations et responsabilité du chargeur
dans les règles de Rotterdam", colloque à Rotterdam du 21 septembre 2009, p. 1 .
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عىل عكس الدول العربية التي مل نلمس هلا مشاركة إال بشكل حمدود من خالل بعثاهتا
الدبلوماسية التي كانت تلتقط بعض أوراق العمل لرتسلها إىل اجلها املختصة يف
بلداهنا لتقوم باالرالع عليها وإبداء الرأ فيها  ،رغم أن هذه الدول تشكل سوق ًا
()17

كبرية يف عمليا االسترياد والتصدير البحر عرب موانئها أو موانئ الدول املداورة
هلا ،األمر الذ يدفعنا إىل التعرض إىل معرفة القرينة التي تقوم عليها مسؤولية الناقل،
(الفرع األول)،

بمعنى هل هي قرينة اخلطأ املفرتض أم قرينة اخلطأ واجب اإلثبا
ومن ثم حتديد نطاق مسؤولية الناقل (الفرع الثاين) ،وأخري ًا حاال

اإلعفاء من

املسؤولية (الفرع الثالث) ،ليظهر لنا فيام إذا كانت األسس التي قامت عليها هذه
املسؤولية قد متيز باألصالة أم باحلداثة.
الفرع األول
اخلطأ املفرتض أم اخلطأ واجب اإلثبا
من خالل متابعة األعامل التحضريية لفريق العمل املكلف بإعداد قواعد روتردام،
يتبني لنا أن قواعد روتردام قد عاجلت مسؤولية الناقل يف املادة  17ببنودها الستة
معاجلة فريدة من نوعها عند النظر إىل التطور التدرجيي لفكرة اخلطأ كأساس تبنى
عليه مسؤولية الناقل (أوالً) ،وصوالً إىل صور تلك املسؤولية املتمثلة هبالك أو تلف
أو التأخري يف البضائ (ثاني ًا).

وكان األستاذ الجامعي "ابراهيما ديالو" هو الناطق الرسمي باسم الوفد السنغالي ومن ثم الناطق باسم فريق العمل
اإلفريقي المشارك في أعمال إعداد هذه االتفاقية.
( )17لقد كنا شاهدين على تطور أعمال إعداد هذه االتفاقية حيث كانت تردنا أوراق العمل من قاعات
االجتماعات عن طريق البعثة الدبلوماسية لنبدي الرأي فيها ونعيدها ليصار إلى عرضها في الجوالت التحضيرية
أثناء إعداد هذه االتفاقية.
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أوالً -التطور التدرجيي لفكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية:
هذه املسألة قيل فيها الكثري من الكالم خالل االجتامعا

التحضريية ،وكانت

الفكرة اجلوهرية :هل يتوجب عىل الناقل أن يرد عىل خطئه املفرتض أم عىل خطئه
واجب اإلثبا من اللحظة التي يثبت فيها الشاحن أو املرسل إليه أن رضر ًا قد
()18

أصابه من البضاعة املنقولة؟ .فإذا كانت مسؤولية الشاحن تؤسس عىل مبدأ اخلطأ
واجب اإلثبا  ،فإنه من العدالة أن تؤسس مسؤولية الناقل عىل ذا

املبدأ الذ

تؤسس عليه مسؤولية الشاحن ،وبمفهوم املخالفة ،إذا كانت مسؤولية الشاحن تقوم
عىل اخلطأ املفرتض ،فإنه من الواجب أن تقوم مسؤولية الناقل عىل اخلطأ املفرتض،
وبالتايل من العدالة أن يعامل الناقل معاملة الشاحن.
وبنا ًء عىل ما سبق ،رجعنا إىل أوراق العمل التي تضمنت العديد من االقرتاحا

التي كانت واجهتها جمموعة من اآلراء املعاكسة عىل النحو التايل:

مرشوع املادة  -1" :29يعترب الناقل والشاحن مسؤولني ك ً
ال منهام قبل اآلخر
وأيض ًا جتاه املرسل إليه والطرف املسيطر عىل عملية النقل ،عن كل هالك أو تلف
ينتج عن عدم احرتام أ منهام لاللتزاماته بموجب املواد  ،27 ،26و28؛  -2يعترب
الناقل والشاحن مسؤوالً قبل املرسل إليه والطرف املسيطر عىل كل هالك أو تلف
ماد أو معنو ينشأ عن عدم القيام بتنفيذ أ من التزاماته الواجبة عليه وفق املادتني
 27و . "28هذا احلكم الذ جاء به مرشوع املادة سالفة الذكر كان قد قدم أثناء
()19

اجتامع فريق العمل يف فيينا بتاريخ  2003/10/17-6ومتت مناقشته عىل مدار
العديد من االجتامعا

يف تلك الفرتة ،إىل أن تم إقراره بشكل مبدئي ،وبالتايل

( )18قضت المادة  11/1بأن المرسل إليه هو "الشخص الذي يحق له تسلم البضائع بمقتضى عقد النقل أو
مستند النقل أو سجل النقل اإللكتروني".

)19(A/CN.9/WG. III/WP. 32.
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تأسيس مسؤولية كل من الناقل والشاحن عىل اخلطأ املفرتض ،حتت ذريعة معاملة
الناقل نفس معاملة الشاحن ،بيد أن بعض الوفود مل تكن راضية عام قلنا آنف ًا ،مما دعا
بعض الوفود إىل تقديم مرشوع جديد هبذا الشأن هو:
مرشوع املادة  :31املعنون بمسؤولية الشاحن" :يعد الشاحن مسؤوالً عن اهلالك
أو التلف أو التأخري الذ تلحق البضائ  ،وعن عدم احرتامه اللتزاماته املنصوص
عليها يف املادة  1/28واملادة  ،30عدا احلالة التي يقبل هبا باإلجراءا أو يثبت بأنه مل
يرتكب أ خطأ من قبله أو من قبل أ شخص مذكور يف املادة  35ومل يتسبب بأ
رضر جسد "  .لقد تم تقديم مرشوع هذه املادة يف فيينا أيض ًا ،وكان حم ً
ال للعديد
)(20

من االنتقادا

من قبل بعض الوفود وخصوص ًا من الدول النامية التي كانت تدف

بعدم قبول احلداثة التي اتسمت هبا قواعد روتردام إذا كانت بدون مربرا
مقنعة .وساند

كل من الواليا

قانونية

املتحدة األمريكية والسويد ما سبق وأن تقدمت

به الدول النامية  ،مما دف الوفود املشاركة إىل العودة إىل إقامة مسؤولية الشاحن عىل
فكرة اخلطأ واجب اإلثبا ربق ًا للامدة  30من قواعد روتردام  ،وهو ما خيتلف عن
()21

()22

املبدأ الذ جاء به املادة 1/17من نفس القواعد التي تقيم مسؤولية الناقل عىل
اخلطأ املفرتض بقوهلا "يكون الناقل مسؤوالً عن هالك البضائ أو تلفها ،وكذلك
عن التأخر يف تسليمها ،إذا أثبت املطالب أن اهلالك أو التلف أو التأخر ،أو احلدث أو
الظرف الذ تسبب أو أسهم فيه ،قد وق أثناء مدة مسؤولية الناقل حسبام حدد يف
الفصل  ."4وبنا ًء عىل هذه املادة ،نرى أن مسؤولية الناقل تقوم عىل أساس اخلطأ

املفرتض ،عندما ألزمت املرضور بإثبا أمرين :حدوث رضر له ،وأن هذا الرضر قد

)20(A/CN.9/WG. III/WP. 56.
)21(A/CN.9/WG. III/WP 69, p.5. A/CN.9/WG. III/WP. 67, p.8.

( )22تقضي المادة  30من قواعد روتردام على أن "يتحمل الشاحن مسؤولية ما يتكبده الناقل من خسارة إذا
أثبت الناقل أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخالل الشاحن بواجباته بمقتضى هذه االتفاقية".
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وق أثناء مدة مسؤولية الناقل ،فإذا ندح املرضور يف ذلك ،يأ ي دور الناقل يف
التخلص من املسؤولية من خالل األمرين التاليني :األول ،أنه مل يرتكب أ خطأ أو
إمهال ال من قبله وال من قبل تابعيه املذكورين يف املادة  ،18والثاين ،أن يثبت أن
الرضر قد وق بسبب واحد أو أكثر من األسباب الواردة يف البند الثالث من املادة 17
( 15سبب لإلعفاء من املسؤولية) ،وأيض ًا ما ورد يف املادتني  15و 16والتي تتعلق
بالبضائ اخلطرة وحالة العوارية العامة.
إذ ًا انفك التالزم بني أساس مسؤولية الشاحن وأساس مسؤولية الناقل لتؤسس
هذه األخرية عىل اخلطأ املفرتض عىل خالف مسؤولية الشاحن التي أقيمت عىل اخلطأ
واجب اإلثبا  .ومن وجهة نظرنا ومن قبل العديد من الشاحنني الذين التقيتهم يف
إرار إعداد هذا البحث ،يعد ذلك من إحدى حماسن قواعد روتردام ،التي تعرب عن
أصالة فيها لتحقق مصلحة للشاحنني ،إذ تقوم مسؤولية الناقل عىل اخلطأ املفرتض
وليس عىل اخلطأ واجب اإلثبا  ،متاشي ًا م ما كان مقرر ًا يف كل من قواعد هامبورغ
من حيث املبدأ (م  ،)1/5ألن التزاما

الناقل يف هذه األخرية كلها ببذل عناية،

واستثنا ًء تكون مسؤوليته مبنية عىل فكرة اخلطأ واجب اإلثبا

حيث يسأل الناقل

عن األرضار التي يسببها احلريق يف حالتني :األوىل عندما يثبت الشاحن أو املرسل
إليه أن احلريق قد نشب عن خطأ أو إمهال ارتكبه الناقل أو من قبل أحد تابعيه،

والثانية ،أن يثبت صاحب احلق يف البضاعة أن احلريق نشأ عن خطأ أو إمهال من
جانب الناقل أو تابعيه أو وكالئه يف اختاذ اإلجراءا
 .)4/5أما قواعد الها  ،فدعلت من التزاما

املطلوبة لدرء وقوع الرضر (م

الناقل التزاما

بعناية ،والتزاما

بنتيدة (م  .)4وبنا ًء عىل ما سبق ،حظي الناقل يف قواعد روتردام بمعاملة ختتلف عن

تلك التي يعامل هبا الشاحن ،مما جيعل التوازن يصب يف هذه املرة يف مصلحة
الشاحن.
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بيد أن تأسيس مسؤولية الناقل يف قواعد روتردام عىل أساس فكرة اخلطأ املفرتض
ربق ًا للامدة  ،1/17ال يعني أن هذه القواعد قد اكتفت بذلك ،خصوص ًا عند
االستشهاد بالفقرتني  2و 3من املادة  17اللتني تنصان عىل " -2يعفى الناقل من
كامل املسؤولية التي تقيض هبا الفقرة  1من هذه املادة أو من جزء منها إذا أثبت أن
سبب اهلالك أو التلف أو التأخري أو أحد أسبابه ال يعزى إىل خطأ ارتكبه هو أو أ
شخص مشار إليه يف املادة  -3 ،"18يعفى الناقل أيض ًا من كامل مسؤوليته التي
تقيض هبا الفقرة  1من هذه املادة أو جزء منها ،إذا أثبت ،بدالً من إثبا عدم ارتكاب
خطأ حسبام تنص عليه الفقرة  2من هذه املادة ،أن واحد ًا أو أكثر من األحداث أو
الظروف التالية قد تسبب أو أسهم يف اهلالك أو التلف أو التأخر 15( "... :حالة من
حاال اإلعفاء من املسؤولية)  .فإذا مل يتمكن الناقل من إثبا ما ورد يف الفقرتني
()23

 2و 3من املادة  ،17تقوم مسؤوليته ،ألنه فشل يف دحض قرينة اخلطأ املفرتض ،أما
إذا ندح يف إثبا أحد األسباب الواردة يف القائمة ،فهنا مل يقفل الباب أمام الشاحن،
بل منحت االتفاقية الشاحن أم ً
ال جديد ًا يف إثبا مسؤولية الناقل ،حيث قلبت عبء
اإلثبا من الناقل إىل الشاحن ليثبت واحدة من ثالث حاال :
األوىل ،أن السبب الذ يتمسك به الناقل لدحض مسؤوليته قد وق بخطأ منه أو
من أحد األشخاص املذكورين يف املادة  18من قواعد روتردام (م  2/17من قواعد
روتردام) .فإذا ندح يف ذلك ،يقفل األمر وتقوم مسؤولية الناقل ،وال يمكنه
التخلص من املسؤولية ،وهذا ملصلحة الشاحنني.
الثانية ،أن يثبت الشاحن أن الرضر الذ أصاب البضاعة يرج إىل سبب آخر ال
يندرج ضمن األسباب  15الواردة يف قائمة اإلعفاء من املسؤولية (م 3/17من

( )23راجع الفقرة المعنونة باإلكثار من حاالت اإلعفاء من المسؤولية ،ص .23
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قواعد روتردام) .فهنا تقوم قرينة عىل أن الناقل هو املسؤول ،بمعنى إذا ندح صاحب
احلق يف البضاعة يف إثبا احلدث املدهول الذ تسبب يف وقوع الرضر ،فيعود األمر
مرة أخرى إىل الناقل ليثبت أن احلدث املدهول مل يق بسبب خطأ أو إمهال من جانبه.
أما إذا أخفق الناقل يف إثبا

ذلك ،فتكون مسؤوليته حمل اعتبار ،وإذا ندح يف

اإلثبا ختلص من املسؤولية ،ويف هذه احلالة تتده األمور ملصلحة الناقلني ،ومل يكن
بمقدور املرضور سوى اللدوء إىل املخرج األخري وهو؛
الثالثة ،أن يثبت املترضر أن اهلالك أو التلف أو التأخري قد تسبب أو أسهم فيه أو
أنه من املحتمل أن يكون قد تسبب أو أسهم فيه عدم صالحية السفينة للمالحة
البحرية ،أو عدم تطقيم السفينة وجتهيزها بالعدد واآلال واملؤن عىل الوجه السليم،
أو أن عنابر السفينة أو بعض أقسامها أو احلاويا

التي قدمها الناقل لنقل البضائ

فيها ،مل تكن مهيأة وآمنة بطريقة تتناسب والبضائ (م  5/17من قواعد روتردام).
فاالتفاقية سهلت هذا اإلثبا

عندما قبلت بإثبا

احتامل وقوع الرضر بسبب عدم

صالحية السفينة للمالحة .فإذا ندح املرضور يف ذلك ،قامت قرينة يف حق الناقل عىل
أنه قد ارتكب ً
خطأ ،وهنا حتقيق ملصلحة الشاحنني .لكن الناقل يستطي التخلص من
املسؤولية بإثبا أحد أمرين:
 .1أن الرضر الذ وق مل يكن بسبب عدم صالحية السفينة للمالحة البحرية.
 .2أنه اختذ كل التدابري الالزمة لتدهيز السفينة عىل الوجه املطلوب.
فإذا فشل الناقل ،تقوم مسؤوليته ،وإذا ندح ختلص أخري ًا من املسؤولية املفرتضة،
ويعد ذلك حتقيق ًا ملصالح الناقلني ومصالح الشاحنني عىل حد سواء.
وبنا ًء عىل كل ما قيل بصدد أساس مسؤولية الناقل يف قواعد روتردام ،نستطي

القول بأن املوقف يف اتفاقية روتردام خيتلف عام هو عليه يف االتفاقيا

[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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أن هذه االتفاقية حاولت مج كل ما وجه من نقد إىل االتفاقيا

السابقة من حيث

قرينة اخلطأ ودحضها ،نظام قائمة اإلعفاء من املسؤولية والدف به ،إثبا

اخلطأ من

قبل املرضور ،صالحية السفينة للمالحة البحرية والدف به كسبب من أسباب
اإلعفاء من املسؤولية.
ويف هذا السياق وباملدمل ،نود القول بأن نظام املسؤولية الذ جاء

به قواعد

روتردام يصعب علينا أن نؤكد أن هذه القواعد تصب يف مصلحة الناقلني أم الشاحنني،
ألن ما أثري من قرائن عىل مسؤولية الناقل كثري ،وما أعطي من دفوع أيض ًا أكثر ،بحيث
جيعل املسألة شديدة التعقيد ،األمر الذ يؤد يف هذه النقاط إىل إرالة أمد التقايض
بني املتخاصمني م إثارة الكثري من الدفوع القانونية والردود عليها ،وربام ضياع
حقوق أرراف الدعاوى يف منازعا تلقي يف ظالهلا مبالغ هائلة عىل هذه األرراف.
ثاني ًا -املسؤولية عن هالك أو تلف أو تأخري البضاعة:
ومل تأ

قواعد روتردام بدديد فيام يتعلق بمسؤولية الناقل عن هالك أو تلف

البضائ  ،وإنام اجلديد يكمن يف أهنا عاجلت املسؤولية يف التأخري يف تسليم البضائ
عىل عكس اتفاقية بروكسل التي أغفلت ذلك  ،بموجب املادة  21التي قضت بأنه
()24

" حيدث التأخري يف التسليم عندما ال تسلم البضاعة يف مكان املقصد املنصوص عليه
يف عقد النقل يف غضون الفرتة املتفق عليها" .وبنا ًء عىل ذلك ،مل تقارب قواعد
روتردام موضوع عدم وجود وقت متفق عليه لتسليم البضاعة مثلام قاربته قواعد
هامبورغ (م  ، )2/5حيث كان األجدر بقواعد روتردام أن تنص عىل غرار اتفاقية
()25

( )24د .حسن عبداهلل العنسي ،النظام القانوني لعقد النقل البحري للبضائع في القانون اليمني ،رسالة دكتوراه،
جامعة النيلين ،السودان ،2007-2006 ،ص.205
( )25تنص المادة  2/5من قواعد هامبورغ على أنه "يقع التأخير في التسليم إذا لم تسلم البضائع في ميناء التفريغ
المنصوص عل يه في عقد النقل البحري في حدود المهلة المتفق عليها صراحة أو ،في حالة عدم وجود هذا
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هامبورغ بأنه يف حالة عدم وجود اتفاق عىل مدة تسليم البضاعة ،يتم الرجوع إىل
الوقت املعقول الذ يقوم من خالله الناقل العاد اليقظ الذ يوجد يف نفس
الظروف لتسليم البضاعة .ويف هذا الفراغ مصلحة للناقلني ألن التأخري يف تسليم
البضاعة يلقي بتبعا املسؤولية عىل الناقل.
ويف هذا الصدد ،كنا نتمنى لو تم تضمنني قواعد روتردام نص ًا يقيض بأنه (يعترب
تأخري ًا يف تسليم البضاعة يف مكان املقصد املحدد يف عقد النقل خالل الفرتة املتفق
عليها ،ويف حال عدم وجود اتفاق ،جيب أن يتم التسليم يف الوقت املعقول الذ يقوم
من خالله الناقل العاد اليقظ الذ يوجد يف نفس الظروف لتسليم البضاعة).
وقد يعهد الناقل املتعاقد إىل شخص آخر تنفيذ عقد النقل ك ً
ال أو جزء ًا منه فنكون
حينئذ أمام ناقلني :ناقل متعاقد وناقل فعيل ،فإذا هلكت البضاعة أو تلفت أو تأخر
تسليمها فيكون الناقل املتعاقد هو املسؤول عن عملية النقل بأكملها ،دون أن ينظر إىل
وجود الناقل الفعيل ،فيحق للمرضور أن يقايض الناقل املتعاقد وحده ،وال يستطي
الدف بعدم مسؤوليته من خالل إثبا

أن الرضر قد وق أثناء وجود البضاعة يف

عهدة الناقل الفعيل.
وباملقابل ،يكون للمرضور احلق بالرجوع يف الدعوى املدنية عىل الناقل الفعيل
برشط أن يكون الرضر قد وق يف أثناء حراسة هذا األخري للبضاعة ،وال يندو الناقل
الفعيل من املسؤولية إال إذا أثبت أنه وتابعيه ووكالئه قد اختذوا كل التدابري الالزمة
ملن وقوع الرضر ،إال أن الرضر قد وق  .وعليه ،ترس عىل الناقل الفعيل مجي
األحكام الناظمة ملسؤولية الناقل البحر املتعاقد.

االتفاق ،في حدود المهلة التي يكون من المعقول تطلب إتمام التسليم خاللها من ناقل يقظ ،،مع مراعاة ظروف
الحالة".
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وإذا ما اجتمعت صفة الناقل املتعاقد والناقل الفعيل يف شخص واحد ،فيكونان
متضامنني يف دف مبلغ التعويض برشط أال يزيد عام حيصل عليه املرضور من
تعويضا

عن احلد األعىل للمسؤولية ،ويستطي كل من الناقل املتعاقد والناقل

الفعيل الرجوع عىل بعضهام البعض لتسوية التعويضا التي أداها كل منهام .
()26

وكام حيدث أحيان ًا أن يقوم الناقل املتعاقد بتعيني ناقل الحق أو ناقلني الحقني له
يتعاقبون عىل نقل البضاعة من ميناء إىل ميناء آخر ،فهنا نكون أمام نقل بحر حمض
يف كل مراحله ،وليس أمام نقل متعدد الوسائط الذ ختتلف ربيعة مراحل النقل بني
بحر وبر وجو  ،إذ تعني يف النقل املتتاب أسامء الناقلني الالحقني يف سند
الشحن؛ بمعنى أن الشاحن أو صاحب احلق يف البضاعة عىل علم هبم مسبق ًا ،وقد
يكون له دور يف اختيارهم  .وخيتلف الناقل الالحق يف ذلك عن الناقل الفعيل الذ
()27

يسميه الناقل املتعاقد دون أن يكون للشاحن علم به.
ففي هذه احلالة ،يكون الناقل املتعاقد هو املسؤول عن عملية النقل بأكملها ،إال
أنه جيوز أن ينص يف عقد النقل عىل إعفاء الناقل املتعاقد من املسؤولية عن اهلالك أو
التلف أو التأخري يف تسلم البضاعة بسبب وقوع حادث أثناء عهدة الناقل الالحق؛
وتكمن احلكمة من ذلك ،أن الشاحن وافق عىل اختيار الناقل الالحق ،وقد يكون هو
من اختاره ،ويق عىل الناقل املتعاقد عبء إثبا

أن الرضر قد وق خالل عهدة

الناقل الالحق .فإذا وجد رشط عدم مسؤولية الناقل املتعاقد ،فال يستطي املرضور
الرجوع إال عىل الناقل الالحق الذ وق الرضر أثناء عهدته لبضاعة ،وترس عليه
( )26د .محسن شفيق ،الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر ،دار النهضة العربية ،مصر ،بون
سنة نشر ،ص.131
( )27حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  257لسنة  21القضائية ،جلسة  ،2001/3/28منشور في مجموعة
األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن هذه المحكمة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والعقارية
واألحوال الشخصية ،العدد الثاني ،2001 ،ص.558
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مجي أحكام املسؤولية املطبقة عىل الناقل املتعاقد.
ويف حاال أخرى ،قد يتضمن عقد النقل ذكر أكثر من ناقل يلتزم كل واحد منهم
بتنفيذ جزء من عملية النقل؛ بحيث تنتقل البضاعة من ناقل إىل آخر حتى تصل إىل
صاحب احلق الرشعي يف البضاعة ،وهو ما يعرف بالنقل املتتاب  .مل تعرف قواعد
روتردام مثلها يف ذلك مثل معاهدة بروكسل النقل املتتاب  ،وإنام عرفت فقط نموذج ًا
واحد ًا للناقل ،هو جمهز السفينة الذ يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من
نقطة إىل أخرى .وحتى يتم التغلب عىل ذلك ،كان يتم تضمنني سند الشحن رشر ًا
جييز االتفاق من البارن بني الناقل املتعاقد م ناقل آخر لنقل البضاعة وإيصاهلا إىل
بلد املقصد ،كام يقىض يف سند الشحن بعدم مسؤولية الناقل املتعاقد من البارن عن
مرحلة النقل التي تتم من خالل الناقل من البارن أو الناقل البديل .هذه النقطة كانت
مثار شكوى من الشاحنني الذين كانوا يواجهون صعوبا يف التعامل م الناقل من
البارن أو الناقل البديل الذ يكون يف مطلق األحوال جمهوالً بالنسبة هلم ،وبالتايل
عدم إمكانية إثارة مسؤوليته يف مواجهتهم إال عن الرضر الناشئ عن خطئه الواق يف
مرحلة النقل التي قام بتنفيذها وعىل أساس املسؤولية التقصريية وليست العقدية .
()28

وعىل عكس ذلك جاء

قواعد هامبورغ لتعالج مسؤولية الناقل يف النقل املتتاب

وتسد النقص الذ وجد يف كل من معاهدة بروكسل وقواعد روتردام ،حيث عرفت
الناقل البديل وقرر مسؤوليته بالتضامن م الناقل املتعاقد جراء ما يصيب البضائ
من هالك أو تلف أثناء نقلها من قبل الناقل البديل  .وهنا تكون قواعد روتردام قد
()29

أغفلت مصالح الناقلني ومصالح الشاحنني .ويف هذا املقام ،كان األوىل عىل قواعد
روتردام أن تنص عىل أن (يسأل الناقل املتعاقد م الناقل من البارن أو الناقل البديل
( )28حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  ،2004/383جلسة تاريخ  ،2005/10/15غير منشور.
( )29المادتان  10و 11من قواعد هامبورغ.
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جتاه الشاحن مسؤولية تضامنية عن كل ما يصيب البضاعة من هالك أو تلف أثناء
نقلها من قبل الناقل من البارن أو الناقل البديل).
كام جيدر بنا القول بأن املادتني  26و  82من اتفاقية روتردام جاءتا لتنظام بعض
أحكام النقل متعدد الوسائط ،إال أن العبارا التي تضمنتها كل منهام حتمل يف رياهتا
الغموض والتأويال

املختلفة ،ناهيك عن عدم كفايتهام ملعاجلة موضوع وضعت

ألجله اتفاقية كاملة ،هي اتفاقية جنيف لعام  ،1980لكنها مل تدخل حيز التطبيق
بسبب ختوف الناقلني من مسؤوليتهم ،مما دفعهم إىل الضغط عىل دوهلم لعدم
التصديق عليها .ويف هذا الصدد ،أضاعت اتفاقية روتردام الفرصة ألن تكون اتفاقية
تلبي متطلبا

النقل متعدد الوسائط ،ويف ذلك ضياع ملصالح الناقلني ومصالح

الشاحنني عىل حد سواء .وعليه ،كان األجدر عىل واضعي قواعد روتردام إدراج
نصوص متكاملة تلبي متطلبا

النقل املتعدد الوسائط م مراعاة االنتقادا

التي

وجهت إىل اتفاقية جنيف لعام  1980اخلاصة بالنقل متعدد الوسائط التي مل تدخل
حيز التطبيق حتى اآلن (موضوع احتاج إىل إفراد دراسة خاصة)  ،وبذلك لكانت
()30

اتفاقية روتردام اتفاقية جامعة مانعة للنقل البحر والنقل متعدد الوسائط.

الفرع الثاين
امتداد نطاق مسؤولية الناقل
لقد كان التفاقية روتردام وق عىل كل من النطاق الزمني ملسؤولية الناقل (أوالً)،
وعىل النطاق الشخيص (ثاني ًا) ،وأخري ًا عىل النطاق املوضوعي (ثالث ًا).

)30(Imad Eldin Abdulhay, «Le Transport Multimodal aux Emirats Arabe Unies, Etude Faite à
la Lumière de Droit Français», article arbitré et accepté de publier dans l’Annuaire de Droit
Maritime et Océanique, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de Nantes,
France, 7/12/2015, sera publié dans le Tome XXXIV, fin février 2016.
134

20

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/3

Abdel-Hai: ??? ????? ?? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ???????? ????????? ????? ???????? ??????? ???? 2008

[د .عامد الدين عبد احلي]

أوالً -النطاق الزمني للمسؤولية:
حسب املادة  1/12من قواعد روتردام "تبدأ مسؤولية الناقل بشأن البضائ
بمقتىض هذه االتفاقية عندما يتسلم الناقل أو أ ررف منفذ البضائ بغرض نقلها،
وتنتهي عندما تسلم البضائ " .ويعترب هذا النص يف احلقيقة نقلة نوعية فيها روح
املعارصة ،جاء هبا قواعد روتردام حني مد مسؤولية الناقل من وقت استالم
البضائ يف أ مكان لتنتهي حني تسليم البضائ فعلي ًا يف أ مكان وينسدم م النقل
متعدد الوسائط؛ سمة العرص ،والذ نظمته يف املادة  26حتت عنوان "النقل السابق
والنقل الالحق" ،وذلك عىل خالف كل من قواعد هامبورغ التي قرص

املسؤولية

بني ميناء الشحن وأثناء النقل وميناء التفريغ ما مل يتفق عىل غري ذلك ،وقواعد الها
التي حددهتا من حتت رواف السفينة أو املرفأ يف ميناء الشحن إىل حتت الرواف يف
ميناء التفريغ ما مل يتفق عىل خالف ذلك  .ويف هذه النقطة تأ ي اتفاقية روتردام يف
()31

مصلحة الشاحنني عىل حساب مصلحة الناقلني  ،ومما يؤكد ذلك التسمية التي
أرلقت عىل االتفاقية بأهنا تتعلق بعقود النقل الدويل للبضائ عن رريق البحر كلي ًا أو
()32

جزئي ًا  .كام أن قواعد روتردام برأينا قد ذهبت يف االجتاه السليم الذ انتهده
()33

االجتهاد القضائي يف العديد من دول العامل باألخذ بمفهوم التسليم الفعيل
للبضائ

()34

 ،بعد أن كان قد تبنى يف وقت سابق مفهوم التسليم احلكمي .
()35

( )31المادة  4من قواعد هامبورغ والمادة /1ه والمادة  7من قواعد الهاي.
( )32لمزيد من التعمق انظر بحثنا :د .عماد الدين عبدالحي ،النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري في كل من
القانون البحري اإلماراتي والسوري وقواعد روتردام لعام  2008المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق
البحر كليًا أو جزئياُ ،بحث أجيز نشره في مجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية
المتحدة.2015 ،

)33(D. E. CHAMI, The obligation of the carrier,
http://web.uct.ac.za/depts/shiplaw/cmi/cmirrules.htm, p. 2.

( )34قرار محكمة النقض السورية رقم  ،651الغرفة المدنية ،1978/4/22 ،منشور في مجموعة النبواتي -1979
 ،1988الجزء األول ،الطبعة األولى ،1991 ،ص550؛ قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم  29/27ه.ع،
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ثاني ًا -النطاق الشخيص للمسؤولية:
كام أن قواعد روتردام استحدثت قائمة من األشخاص الذين يسأل عنهم الناقل
مسؤولية شخصية ،وهم :الطرف املنفذ ،الطرف املنفذ البحر  ،الطرف املسيطر،
ربان السفينة وراقمها البحر  ،مستخدمو الناقل أو موظفو الطرف املنفذ ،وأ
شخص يؤد أو يتعهد بأن يقوم بأ من التزاما

الناقل بموجب عقد بينهام ،متى

كان يترصف بشكل مبارش أو غري مبارش حتت سلطة وإرشاف الناقل (م  18من
قواعد روتردام) .يف حني أن قواعد هامبورغ قد قضت بأن الناقل هو املسؤول عن
مستخدميه ووكالئه (م  ،)2/4بينام استخدمت معاهدة بروكسل مصطلحي "الناقل
ووكيل الناقل" فقط (م  ،)3/3وقرر

عدم مسؤولية الناقل عن أخطاء الربان

املالحية (م  .)2/4ويف هذا املوض  ،نرى أن اتفاقية روتردام أفضل من االتفاقيتني
السابقتني ألهنا توس أوالً من دائرة األشخاص الذين يتحملون االلتزاما
املفروضة عىل الناقل بنا ًء عىل رلبه أو حتت إرشافه ورقابته ،حيث يسأل الناقل عن
ترصفاهتم ،وثاني ًا حتسم اخلالف حول مفهوم تابعي ومستخدمي الناقل ،ويف هذا
محاية للشاحنني.

 ،1980/11/12مجلة المحامون  ،1981قاعدة  ،232ص652؛ حكم محكمة تمييز دبي في الطعون ذوات األرقام
 71و 87و 88لسنة  2007تجاري ،منشورة في مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن هذه المحكمة
في المواد المدنية والتجارية والعمالية والعقارية واألحوال الشخصية ،الجزء الثاني ،العدد الثامن عشر،2007 ،
ص627؛ المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  257لسنة  21القضائية ،تاريخ ( 2001 /3/28مدني) ،منشور
في مجموعة األحكام الصادرة عن هذه المحكمة ،الجزء األول ،2001 ،ص289؛ المحكمة االتحادية العليا في
الطعن رقم  116لسنة  19القضائية ،تاريخ ( 1998 /2/10مدني) ،منشور في مجموعة األحكام الصادرة عن هذه
المحكمة ،1998 ،ص.102

Cass. Com. Fr, 17 novembre 1992, Bull.T.L. 1993, p.50. Cass. Com. Fr, 5 juillet 1994, Bull.T.L.
1994, p.690, DMF 1994, p. 760, obs. Y. TASSEL.

( )35قرار محكمة النقض السورية ،1977/9/14 ،منشور في مجلة المحامون  ،1978ص.50

C. A. Aix-en-Provence, Fr, 24 janvier 1992, Bull.T.L. 1992, p.421, C. A. Aix-en-Provence, Fr, 30
mai 1991, DMF. 1992, p.194, obs. BONASSIES, J. BONNAUD, « Transport maritime : le
moment de la livraison », Rev. Scapel 1994, p.45.
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ولدى الرجوع إىل الفقرتني السادسة والسابعة من املادة األوىل من قواعد روتردام
يتبني أن مصطلح "الطرف املنفذ" أوس من مصطلح "الطرف املنفذ البحر "؛ إذ
يدل هذا األخري عىل الشخص الذ يزاول عمله عند وصول البضاعة إىل ميناء القيام
وليس قبل ذلك ،يف حني أن الطرف املنفذ يدل عىل الشخص الذ يامرس عمله قبل
وجود البضاعة وأثناء وجودها وبعد وجودها يف ميناء القيام .واحلقيقة أن ك ً
ال منهام
يتحمل االلتزاما امللقاة عىل عاتق الناقل بنا ًء عىل رلب هذا األخري أو حتت إرشافه
ورقابته ،وال يعمل نيابة عن الشاحن أو الشاحن املستند أو الطرف املسيطر عىل

البضاعة أو صاحب احلق الرشعي عليها .ويستند حق املدعي املرضور يف رف دعواه
عىل الطرف املنفذ والطرف املنفذ البحر إىل نص املادة  68من هذه القواعد .ويف
ذلك مصلحة حتقيق ملصالح الشاحنني.
وزيادة عن ذلك ،حيق رف دعوى التعويض عىل مستأجر هيكل السفينة (السفينة
عارية) أو عىل أ شخص تكون له صفة الناقل حتى ولو مل يكن كذلك تطبيق ًا للامدة
 65من اتفاقية روتردام .كام أن املادة  37من هذه االتفاقية ال متن املطالب من رف
الدعوى عىل أ شخص غري الشخص املحدد يف تفاصيل العقد أو بموجب الفقرة 2
من هذه املادة ليكون هو الناقل ،ألن االتفاقية املذكورة وسعت من صفة الناقل الذ
ترف عليه دعوى املسؤولية ،ويف ذلك تسهيل عىل الشاحنني.
ثالث ًا -النطاق املوضوعي للمسؤولية:
لقد أجاز
حاال

اتفاقية روتردام يف املادة  25نقل البضائ عىل سطح السفينة يف

حمددة منتهدة النهج الذ أرسته اتفاقية هامبورغ يف املادة  9خمالفة معاهدة

بروكسل التي رأ عدم انطباقها عىل النقل عىل سطح السفينة ،وأخضعت ذلك
للقواعد العامة ،ما مل يتفق الطرفان عىل إخضاع ذلك لالتفاقية ربق ًا للامدة /1ج.
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إنتاج ما كرسته قواعد هامبورغ ،إال يف مسألة

بمعنى أن قواعد روتردام أعاد

استحدثتها عندما حرمت الناقل من التمسك بتحديد مسؤوليته يف حالة نقل البضائ
عىل سطح السفينة بناء عىل اتفاق رريف العقد وهلكت البضاعة بسبب هذا النوع من
النقل .أضف إىل ذلك أن اتفاقية روتردام قننت النقل باحلاويا

كمربر للنقل عىل

سطح السفينة بعد أن استقر ذلك يف العمل البحر منذ أكثر من عقد قبل وض هذه
القواعد .وهنا نرى مرة أخرى أن قواعد روتردام تستحق التفضيل عىل االتفاقيتني
سالفتي الذكر ،ألهنا خلقت يف احلاال املذكورة آنف ًا نوع ًا من التوازن بني مصالح
الناقلني ومصالح الشاحنني.
كام أن قواعد روتردام هدفت إىل تسهيل وتيسري النقل باحلاويا

سواء عند بدء

النقل داخل دولة ما ،وسواء أثناء الرحلة البحرية ،وسواء حني وصول البضاعة إىل
دولة أخرى؛ حيث اعترب

الرحلة واحدة وأخضعتها لنظام قانوين موحد إىل حد

كبري ،وربقت نظام مسؤولية الناقل الكاملة التي تغطي كل مراحل النقل سواء
السابق أو الالحق للرحلة البحرية  .وتعد هذه اخلطوة خدمة ملصالح الشاحنني.
)(36

وفيام خيص نقل احليوانا  ،فإن اتفاقية روتردام قد نظمت عملية النقل هذه
بطريقة خمتلفة (م  ،)81حيث ساو بني نقل احليوانا والبضائ التي تتمت بطبيعة
وبظروف خاصة عند نقلها ،حني أجاز االتفاق عىل إعفاء الناقل من املسؤولية أو
احلد منها أو قلب عبء اإلثبا

عىل الشاحن ،برشط أال يثبت خطأ الناقل أو أحد

تابعيه بقصد إحداث اهلالك أو التلف بالبضائ  ،وذلك عىل خالف قواعد الها
التي أخرجت نقل احليوانا من نطاق تطبيقها بمقتىض املادة /1ج ،ومن ثم أرجعت

( )36د .فاروق ملش ،إعادة قراءة اتفاقية روتردام ،مجلة النقل البحري ،السنة  ،15العدد  ،2009 ،181منشور
على الموقع اإللكتروني:

http://www.marinews.net/index.php?vol=181&cat=250&art=217
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تطبيق القواعد العامة عىل هذا النوع من النقل التي تقيم مسؤولية الناقل عىل فكرة
اخلطأ واجب اإلثبا  ،يف حني أن اتفاقية هامبورغ أخضعت نقل احليوانا احلية إىل
نطاقها بموجب املادتني  5/1و ،5/5ولكنها جعلت لذلك نظام ًا خاص ًا يف التخلص
من املسؤولية .ويعترب ذلك خدمة ملصالح كل من الناقلني والشاحنني.
وبالنسبة للنقل بعقود اإلجيار ،فإن قواعد روتردام ال تنطبق عىل مشاررا اإلجيار
يف النقل املنظم وغري املنظم ،بينام أخرجت قواعد هامبورغ وقواعد الها ذلك من
نطاقهام ،م التنويه إىل أن اتفاقية روتردام ألغت العبارة التي تكرر

يف كل من

بروكسل وهامبورغ التي تقيض "ترس االتفاقية وأحكام املسؤولية ابتدا ًء من الوقت
الذ ينظم فيه هذا السند العالقة بني الناقل وحامل السند" .هذه العبارة جد مهمة يف

احلياة العملية ملن ترسل إليه البضاعة  .ومن وجهة نظرنا ال تعترب قواعد روترادم بأهنا
()37

األفضل من كل من قواعد هامبورغ والها يف معاجلة عقود اإلجيار باملقارنة م
القواعد سالفة الذكر التي سبقتها وخصوص ًا العبارة التي أوردهتا هذه القواعد املشار
إليها التي حتدد النطاق املوضوعي للرسيان عىل النقل الذ حمل عقود اإلجيار عىل
السفينة .ويف هذه النقطة اختل التوازن بني مصالح الناقلني ومصالح الشاحنني لصالح
الناقلني .وبنا ًء عليه ،كان باإلمكان تفاد هذا االنتقاد لو تم إدخال نص جديد يف

قواعد روتردام يقيض (ترس االتفاقية وأحكام املسؤولية عىل مشاررا إجيار السفينة

ابتدا ًء من الوقت الذ ينظم فيه هذا السند العالقة بني الناقل وحامل السند).

( )37د .شريف غنام ،الجديد في نقل البضائع عبر البحر دوليًا-قواعد روتردام لسنة 2008م ،عرض بوربوينت
في مؤتمر في معهد دبي القضائي ،غير منشور ،اإلمارات.2011 ،
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الفرع الثالث
اإلعفاء من املسؤولية
لقد استقر التعامل البحر عىل إثارة مسؤولية الناقل بمدرد ترضر البضاعة التي
حتت عهدته ،وذلك من أجل رلب التعويض ،وال يعفى الناقل من املسؤولية إال
بإثبا أحد حاال اإلعفاء من املسؤولية (أوالً) ،ليصار بعد ذلك إىل تقييم هذه
احلاال ومدى انسدامها م التطورا التي ررأ عىل عامل النقل البحر (ثاني ًا).
أوالً -حاال اإلعفاء من املسؤولية :لقد عدد املادة  3/17من قواعد روتردام
حاال اإلعفاء من املسؤولية عىل سبيل احلرص وهي :أ -القضاء والقدر ،ب -خمارر
البحار أو املياه األخرى الصاحلة للمالحة وأخطارها وحوادثها ،ج -احلرب واألعامل
القتالية والنزاع املسلح والقرصنة واإلرهاب وأعامل الشغب واالضطرابا األهلية ،د-
تقييدا احلدر الصحي واالحتداز أو التوقيف أو احلدز الذ ال يعزى إىل الناقل ،هـ-
اإلرضابا والتوقف عن العمل ،و -نشوب حريق علـى السفينة ،ز -العيوب اخلفية يف
السفينة ،ح -فعل الشاحن أو الشاحن املستند أو الطرف املسيطر أو تابعه ،ط -أعامل
التحميل أو املناولة أو التستيف أو التفريغ التي يقوم هبا الشاحن - ،العيب الذا ي
للبضائ  ،ك -القصور أو العيب يف حزم أو وسم البضائ  ،ل -إنقاذ أو حماولة إنقاذ
األرواح يف البحر ،م -حماولة إنقاذ األموال يف عرض البحر ،ن -التدابري املعقولة لتفاد
األرضار بالبيئة ،س -ما يقوم به الناقل من أفعال بموجب الصالحيا التي ختوله إياها
املادتان  15و( 16التعامل م البضائ اخلطرة واخلسائر البحرية املشرتكة).
ثاني ًا -تقييم حاال اإلعفاء من املسؤولية:
بالتمعن يف حاال

اإلعفاء من املسؤولية آنفة الذكر ،ندد أن اتفاقية روتردام قد

ألغت من قائمتها أخطاء الربان أو البحارة أو املرشدين أو مستخدمي النقل (اخلطأ
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املالحي) والتي كانت تعد أهم حالة من حاال اإلعفاء من املسؤولية املقررة يف كل
من اتفاقيتي هامبورغ (م  )5وبروكسل (م  . )4ويف هذا نقول إن قواعد روتردام
()38

شكلت نقلة نوعية بالنسبة ملصالح الشاحنني ،ألن فقد الناقل الدف باخلطأ املالحي
سبقه أيض ًا فقده عدم االعتداد بصالحية السفينة بعد بدء الرحلة البحرية ،وألن
قواعد روتردام جعلته ملتزم ًا بصالحية السفينة قبل وعند وريلة الرحلة البحرية كام
أوضحنا سابق ًا ،إال أن البعض يرى يف عدم النص عىل اخلطأ املالحي خطوة للوراء،
ستؤثر سلب ًا عىل مالكي البضائ  ،وتؤد إىل ارتفاع أقساط التأمني ،ومن ثم ارتفاع يف
أسعار البضائ

.

()39

وباملقابل ،نرى أن قواعد روتردام قد زاد

من حاال

إعفاء الناقل من

املسؤولية ،وهي  15حالة وبتفاصيل كثرية يف بعض احلاال  ،عىل عكس قواعد
هامبورغ التي حرص
واملمتلكا

ذلك بالسبب األجنبي وخطأ الشاحن وإنقاذ األرواح

والعوارية العامة ( 4حاال )  ،بل إن اتفاقية روتردام قد زاد
()40

تلك

احلاال عن قواعد الها التي كانت توصف عىل أهنا تضمنت حاال إعفاء كثرية
من مسؤولية الناقل (قائمة من  7حاال )  ،مما يدعونا إىل القول ووفق ًا حلاال
()41

اإلعفاء من املسؤولية التي جاء

هبا قواعد روتردام عىل غرار اتفاقيتي هامبورغ

وبروكسل ،بأن قائمة اإلعفاء يف روتردام أخطر بكثري من قائمة بروكسل وموسعة
جد ًا ،وأن الناقل يستطي أن يدف بعدم مسؤوليته نتيدة توفر إحدى تلك احلاال
( )38د .عبدالفضيل محمد أحمد ،القانون الخاص البحري ،الجزء األول ،مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة،
بدون سنة نشر ،بند  ،415ص.440

(39) Radio Netherlands Worldaide, Rotterdam Rules 2008, at:
“http;//www.mw.nl/Arabic/article/28145?quicktabs_I=o”, p. 3.

( )40المادة  6/5من قواعد هامبورغ.
( )41المادة  5/4من قواعد الهاي؛ لمزيد من التعمق انظر د .بنونة يونس ،مسؤولية الناقل البحري على ضوء
القانون المغربي ،الرباط ،المغرب ،1993 ،ص18؛ د .محمد كمال حمدي ،اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري
للبضائع عام  1978قواعد هامبورغ ،منشأة المعارف في اإلسكندرية ،1998 ،بند  70وما يليه ،ص 79وما بعدها.
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التي ذكرناها سابق ًا ،وبالتايل قلام تكون مسؤوليته حمل اعتبار إال يف حاال
جد ًا ،وهذا يصب يف مصلحته عىل حساب مصلحة الشاحن ،وبالتايل فإن التوازن قد

نادرة

اختل يف قواعد روتردام .وعليه ،كان بإمكان واضعي هذه القواعد قرص حاال
إعفاء الناقل من املسؤولية عىل كل من السبب األجنبي وخطأ الشاحن والعيب الذا ي
للبضاعة واإلسعاف واإلنقاذ واخلسائر البحرية املشرتكة.

املبحث الثاين :
التوازن املرغوب يف حتديد مسؤولية الناقل البحر
بني الواق واملأمول
يشكل حتديد مسؤولية الناقل موضوع ًا جوهري ًا يف مسؤولية الناقل ،حيث يتضمن
حتديد مبلغ التعويض الذ يتوجب عليه دفعه يف حالة هالك أو تلف أو تأخري تسليم
البضاعة ،حيث يعد تقدير التعويض وأداؤه هناية مسؤولية الناقل .فعندما تتوافر
أركان املسؤولية ،فام عىل القايض إال أن حيكم بالتعويض ربق ًا لقواعد حتديد مسؤولية
الناقل املنصوص عليها سواء يف الترشي الورني أم يف االتفاقيا

الدولية أو يف

االتفاق بني األرراف عىل ذلك .وبنا ًء عىل ذلك ،سنتناول بداية مبدأ حتديد املسؤولية

(الفرع األول) ،ومن ثم استبعاد حتديد املسؤولية (الفرع الثاين) ،لنرى فيام إذا كان
ذلك ينسدم م الواق أو يذهب باجتاه ما كان مأموالً عند وض اتفاقية روتردام.

الفرع األول
مبدأ حتديد املسؤولية
من حتديد

إن دراسة مبدأ حتديد املسؤولية يدعو إىل الرجوع لبيان املربرا
املسؤولية (أوالً) ،ليصار بعد ذلك إىل التعرف عىل النطاق القانوين لذلك املبدأ
(ثاني ًا) ،فض ً
ال عن آلية احتساب التعويض عند الدف بتحديد املسؤولية (ثالث ًا).
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أوالً -مربرا مبدأ املسؤولية املحدودة:
األصل أن يسأل الناقل عن كامل التعويض الذ حيكم به عليه وفق قيمة البضاعة
يف مكان ووقت التسليم املقررين وفق ًا للامدة ( 43م  1/22من قواعد روتردام) ،إال
أن املرشع خرج عن هذا املبدأ حني قرر مسؤولية الناقل بحد أعىل ملبلغ التعويض ال
جيوز أن يسأل بأكثر منه حتى ولو كانت األرضار التي تعرض هلا الشاحن أكرب .
()42

وتكمن مربرا مبدأ حتديد مسؤولية الناقل بثالث نقاط:
النقطة األوىل ،األعباء الثقيلة التي تلقى عىل عاتق الناقل يف حال تقرير مسؤوليته
الكاملة ،وإال فسيعزف عن متابعة النشاط البحر  ،حيث ال ينبغي أن يتحمل الناقل
وحده تبعة خمارر االستثامر البحر ؛ وإنام جيب أن يتحمل معه ذلك الشاحن ،حيث
يقوم مبدأ حتديد مسؤولية الناقل هبذا الغرض ،ألن الناقل ال يلتزم بأداء كامل
التعويض ،وإنام يلتزم بدف املبلغ املحدد ،ويكون هذا املبلغ يف غالب األحيان أقل من
قيمة الرضر الفعيل ،ويعد ذلك توفيق ًا بني مصالح الناقلني ومصالح الشاحنني.
النقطة الثانية ،أن عدم حتديد املسؤولية يؤد

إىل ارتفاع أقساط التأمني من

املسؤولية ،مما يؤد إىل ارتفاع أجور النقل ،وبالتايل إثقال كاهل الناقل والشاحن من
الناحية املالية ،وعليه ،يعترب حتديد مسؤولية الناقل ح ً
ال وسط ًا يوازن بني مصالح
الناقلني والشاحنني.
النقطة الثالثة ،يتيح نظام حتديد املسؤولية للناقل حساب التعويضا

املستحقة

وأداءها للمترضرين من الشاحنني دون احلاجة إىل اللدوء إىل القضاء ،وذلك من
خالل التسوية الودية ،ويعد ذلك أفضل من أن ترف الدعاوى أمام القضاء ،األمر
الذ يطيل مدة احلصول عىل التعويض ،وتفاد صدور أحكام قضائية تيسء إىل
( )42د .عادل علي المقدادي ،القانون البحري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2009 ،ص.144
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سمعة الناقل والشاحن ،وهو أمر غري مستحب من قبل الناقل والشاحن عىل حد
سواء  ،األمر الذ ال حيقق مصالح الطرفني ناقلني وشاحنني.
()43

ويعد إقرار مبدأ حتديد مسؤولية الناقل الذ أقرته االتفاقيا الدولية مقابل الثمن
الذ تلقاه الناقلون جراء التخيل عن رشوط اإلعفاء من املسؤولية  ،وهو أيض ًا
()44

الثمن الذ دفعه الشاحنون نظري احلصول عىل بطالن هذه الرشوط  .وإذا كان ذلك
()45

يصدق بالنسبة لقواعد هامبورغ فإن الواق غري ذلك يف قواعد روترام حيث كام رأينا
سابق ًا أهنا أكثر من حاال اإلعفاء من املسؤولية ،وإن كانت قد سمحت لتابعي
الناقل االستفادة من حاال

اإلعفاء من املسؤولية التي يستفيد منها الناقل نفسه

مسايرة بروتوكول بروكسل لعام  1968وقواعد هامبورغ لسنة  . 1978ويف هذا
()46

حتقيق ملصالح الناقلني عىل حساب مصالح الشاحنني.
ثاني ًا -النطاق القانوين ملبدأ حتديد املسؤولية:
ومل تنص قواعد روتردام عىل أن حتديد املسؤولية يرس عىل املسؤولية العقدية أو
التقصريية أو عىل االثنتني مع ًا ،عىل عكس قواعد هامبورغ حني نصت يف املادة 1/7
عىل رسيان حتديد املسؤولية عىل كل من املسؤولية العقدية والتقصريية  .ومن وجهة
()47

نظرنا ،نرى أنه راملا أن املرشع الدويل سكت عن ذلك ،فإن حتديد املسؤولية يشمل
( )43د .فاروق أحمد زاهر ،تحديد مسؤولية الناقل الجوي الدولي ،دار النهضة العربية في القاهرة ،مصر،1985 ،
ص.111
( )44به ذا المعنى انظر د .علي سيد قاسم ،الوجيز في القانون البحري اإلماراتي مع اإلشارة إلى مشروع القانون
الجديد ،الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2015 ،ص.144
( )45د .محسن شفيق ،الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر ،دار النهضة العربية ،مصر ،بدون
سنة نشر ،ص.98
( )46المادة  4من اتفاقية بروكسل ،والمادة  2/7من اتفاقية هامبورغ ،والمادتان  18و 61من اتفاقية روتردام.
( )47لمزيد من التعمق في نوعي المسؤولية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والفقه اإلسالمي ،انظر د.
عدنان ابراهيم السرحان و د .نوري حمد خاطر ،شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية ،االلتزامات،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2009 ،ص.365
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املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية ،ولو أراد املرشع قرص حتديد املسؤولية عىل
املسؤولية العقدية لكان قد أعلن ذلك رصاحة ،وهذا يعترب يف مصلحة الناقلني.
وباالستناد إىل ذلك ومنع ًا ألية تفسريا وتأويال متضاربة ،كان األجدر بقواعد
روتردام أن تنص عىل اآل ي (ترس

أحكام حتديد مسؤولية الناقل عىل كل من

املسؤولية العقدية والتقصريية).
قواعد روتردام  1978رصاحة لتابعي الناقل التمسك بأحكام حتديد

كام أجاز

املسؤولية رشيطة إثبا

أن الفعل الذ ارتكبه التاب قد وق أثناء تأدية وظيفته أو

بسببها وذلك عىل غرار كل من بروتوكول بروكسل لسنة  1968واتفاقية هامبورغ
لعام  . 1978ويعترب ذلك خطوة لصالح الناقلني عىل حساب الشاحنني.
()48

ثالث ًا -آلية احتساب التعويض عند حتديد املسؤولية:
وفق ًا لنص املادة  59من قواعد روتردام " ...تكون مسؤولية الناقل عن اإلخالل
بواجباته بمقتىض هذه االتفاقية حمدودة بام مبلغه  875وحدة حسابية لكل رزمة أو
()49

وحدة شحن أخرى ،أو ثالث وحدا

حسابية لكل كيلوغرام من الوزن اإلمجايل

للبضائ التي هي موضوع املطالبة أو النزاع أو أ املبلغني كان أكرب ...الخ" .وعليه،
نرى أن قواعد روتردام زاد احلد األقىص للتعويض عام كان منصوص ًا عليه يف املادة
 5من قواعد هامبورغ والذ كان بمبلغ يعادل  835وحدة حسابية عن كل ررد أو
وحدة شحن أخرى ،أو  2.5وحدة حسابية عن كل كيلوغرام هيلك أو يتلف من
الوزن اإلمجايل للبضاعة أهيام أعىل ،األمر الذ سيؤد إىل حصول أصحاب البضائ
( )48راجع د .علي سيد قاسم ،مرجع سابق ،ص ،158وكذلك المرجع رقم  41المشار إليه أعاله.
( )49إن المقصود بالوحدة الحسابية حسب المادة  59من قواعد روتردام هي حق السحب الخاص؛ وهو نظام
مالي يتم بمقتضاه احتساب سعر صرف عملة معينة وفقًا لسعر مجموعة من العمالت وهي الدوالر األمريكي
واليورو والجنيه اإلسترليني والين الياباني.
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عىل تعويض مرض يغطي كامل األرضار التي أصابتهم سواء كان بالرزمة أو بالطرد
أو بوحدة الشحن أم كانت بالكيلوغرام .ويعد من البدهيي أن تقوم قواعد روتردام
برف احلد األقىص للتعويض نظر ًا للتضخم املايل والزيادا يف األسعار الذ ررأ منذ
التوقي عىل قواعد هامبورغ ،وهذه ميزة للشاحنني وحتقيق ملصاحلهم عىل خالف
مصالح الناقلني وفق ما كان مأموالً من اتفاقية روتردام.
أضف إىل ما سبق ،أن املادة سالفة الذكر ويف فقرهتا األوىل قد وسعت يف حق
الناقل يف حتديد مسؤوليته لكي يغطي ليس فقط الرضر الذ ينتج عن هالك أو تلف
أو تأخري وصول البضاعة ،وإنام أيض ًا اخلسارة الناشئة عن اإلخالل بالتزاماته املكلف
هبا بموجب االتفاقية ،ومنها عىل سبيل املثال ،إخفاقه يف تزويد الشاحن بالبيانا
واملعلوما

الصحيحة املتعلقة بعقد النقل املربم بينهام .وعليه ،تؤد هذه املادة إىل

عدم التوازن بني حقوق الناقل وحقوق الشاحن ،ألن الناقل الذ يفشل يف تزويد
الشاحن بالبيانا

واملعلوما

يستطي أن يتمسك بتحديد مسؤوليته ،يف حني أن
واملعلوما

ال يستطي أن يتمسك

الشاحن الذ يفشل يف تزويد الناقل بالبيانا
بتحديد مسؤوليته عم ً
ال باملادتني (م  2/31و/2/79ب من اتفاقية روتردام) .ويف
هذا السياق ،نرى أن حيظى كل من الناقل والشاحن بمعاملة واحدة جلهة حتديد
املسؤولية بحيث ال يستطي الناقل أن حيدد مسؤوليته يف حال فشله يف تنفيذ التزامه
العقد املتمثل يف تزويد الشاحن بالبيانا

واملعلوما

اخلاصة بالبضاعة ،ويف هذا

السياق ،كان األوىل بقواعد روتردام أن تقدم لنا النص اآل ي كبديل عن نص املادة
/2/79ب (ما مل ينص عىل خالف ذلك يف هذه االتفاقية ،يكون أ حكم يف عقد
النقل بار ً
ال متى كان "ب" يستبعد مسؤولية الشاحن أو املرسل إليه أو الطرف
املسيطر أو احلائز أو الشاحن املستند وكذلك الناقل أوتابعوه عن اإلخالل بأ من
التزاماته املنصوص عليها يف هذه االتفاقية أو حيد منها أو يزيد منها بصورة مبارشة أو
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غري مبارشة).
قواعد روتردام بيشء جديد عام كان

ويف حالة النقل باحلاويا  ،فلم تأ
منصوص ًا عليه يف كل من قواعد هامبورغ وبرتوكول "فيسبي"  ،حيث يتم الرجوع
())(50

إىل سند الشحن ،فإذا ذكر عدد الطرود والوحدا املعبأة يف احلاوية ،فيعد كل ررد أو
وحدة واحدة عند حتديد املسؤولية ،أما إذا مل يذكر عدد الطرود والوحدا يف احلاوية
اعترب احلاوية وحدة واحدة أو ررد ًا  ،وهو ما كان قد استقر عليه القضاء يف
()51

االجتهاد القضائي  ،ويف هذا جتسيد للواق ويذهب باجتاه حتقيق مصالح الناقلني،
)(52

وإن كان الشاحنون قد وافقوا عىل ذلك خالل االجتامعا

التحضريية التفاقية

روتردام.
وقد تبنت اتفاقية روتردام ما ذهبت إليه قواعد هامبورغ بوض حد أعىل
للمسؤولية عن حالة التأخري خيتلف عن حالتي اهلالك والتلف ،بحيث حتدد مسؤولية
الناقل عن التأخري يف تسليم البضاعة بمبلغ يعادل مثيل ونصف أجرة النقل املستحقة
الدف عن البضاعة املتأخرة ،عىل أال يتداوز هذا املبلغ أجرة النقل املستحقة بموجب
عقد النقل البحر

للبضائ

 .ويف هذا الصدد ،نالحظ أن اتفاقية روتردام قد

()53

استخدمت ألول مرة تعبري "اخلسارة االقتصادية عن التأخري" (م  ،)60مقارنة
باتفاقية هامبورغ التي تتحدث عن التأخري يف تسليم البضائ (م /6ب) .وهنا
حققت قواعد روتردام ما كان يأمله الناقلون.

)50(R. CLENN BAUER, Conflicting liability regime: Hague-Visby, Hamburg Rules,
Mar.L.&Com, 1993, p. 70.

( )51المادة  259/من قواعد روتردام ،والمادة  2/6من قواعد هامبورغ ،والمادة /2ج من بروتوكول فيسبي.
( )52حكم محكمة استئناف الواليات المتحدة األمريكية ،الدائرة الثانيةCass, 12/10/1964, AMC ،1971 ،
 ،DMF 1965مذكور من قبل حسن عبد الجبار حسن بوخلف ،مرجع سابق ،ص.115
( )53المادة  60من قواعد روتردام ،والمادة /6ب من قواعد هامبورغ.
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ويف حالة اجتامع رضرين يف آن واحد ،كأن حيدث هالك أو تلف وتأخري يف تسليم
البضاعة ،فهنا يبدو أن قواعد روتردام قد اختذ منحى خيتلف عن قواعد هامبورغ يف
وض احلد األعىل الذ ال يمكن جتاوزه ،إذ إن اتفاقية هامبورغ حددته بأن ال يتداوز
حد املسؤولية عن التأخري أجرة النقل املتفق عليها لكامل البضاعة ،بينام اجتهت قواعد
روتردام إىل عدم إمكانية جتاوز احلد املنصوص عليه يف املادة  1/59واملتضمنة حد
املسؤولية عن اهلالك أو التلف ولكن يف حالة اهلالك الكيل للبضائ املعنية.
ويف هذا املقام ،نرى م ما ذهب إليه البعض يف أن ما قررته اتفاقية روتردام من
حتديد للمسؤولية عن الرضر الذ ينشأ عن التأخري يف تسليم البضاعة بمثيل ونصف
أجرة النقل املستحقة ،ألن التأخري يف تسليم البضاعة يسبب خسارة الحقة وفوا
ربح لصاحب احلق الرشعي عىل البضاعة ،وأهنا أصابت حني حدد أال يتداوز
مبلغ التعويض احلد األعىل يف االتفاقية؛ ألنه من املفرتض أال يتحمل الناقل مبلغ ًا
أعىل من احلد األعىل للتعويض عن اهلالك الكيل للبضاعة التي تكون مسؤوليته حمل
اعتبار بشأهنا ،وذلك من أجل أن يتحقق التوازن بني الشاحنني والناقلني وحتى ال
يتكبد الناقلون مبالغ رائلة ،وهو ما سعى إليه املرشع يف تقرير مبدأ املسؤولية
املحدودة  .وهذه مرة أخرى تتحقق فيها أماين الناقلني.
()54

الفرع الثاين
استبعاد حتديد املسؤولية
لقد قرر املرشع الدويل مبدأ املسؤولية املحدودة للناقل من أجل ضامن التوازن بني
مصالح الشاحنني ومصالح الناقلني ،إال أن هذا املبدأ ترد عليه بعض االستثناءا
التي متن الناقل من االستفادة من حتديد املسؤولية ،وهذه االستثناءا

تتدىل يف

( )54حسن عبدالجبار حسن بوخلف ،مرجع سابق ،ص.102
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نوعني من املن  ،أوهلام اتفاق األرراف املتعاقدة عىل استبعاد حتديد املسؤولية ،وهو ما
نسميه االستبعاد االتفاقي (أوالً) ،وثانيهام من االستفادة من حتديد املسؤولية
بموجب نص قانوين ،وهو ما نطلق عليه االستبعاد القانوين (ثاني ًا).
أوالً -االستبعاد االتفاقي:
يتخذ االستبعاد االتفاقي إحدى صورتني ،األوىل أن يقدم الشاحن بيان ًا عن ربيعة
البضاعة وقيمتها قبل الشحن ،والثانية أن يتفق الناقل م الشاحن عىل رف احلد
األعىل للتعويض.
ففي احلالة األوىل ،تستبعد قواعد روتردام ربق ًا للامدة  1/59إمكانية حتديد
مسؤولية الناقل نظر ًا ألن الشاحن يف هذه احلالة يعلق أمهية كبرية عىل وصول
قيمة

البضاعة ساملة ،وهو ما حيصل عادة عندما تكون البضائ نفيسة وبالتايل ذا
مالية أو معنوية كبرية ،وأن الناقل يعلم مسبق ًا باخلطر الذ قد يلحق بالبضاعة قبل
شحنها ،كام أنه التزم بذلك رغم علمه بطبيعتها وقيمتها ،فض ً
ال عن تقاضيه أجرة
كبرية مقابل العناية اخلاصة بالبضاعة؛ مما يدفعه إىل التأمني عىل مسؤوليته ،ونقل
مصاريف التأمني إىل الشاحن يف صورة زيادة أجرة النقل عن األجرة املعتادة ،األمر
الذ يربر حرمان الناقل من حتديد مسؤوليته .مل تنص اتفاقية هامبورغ عىل استبعاد
حتديد مسؤولية الناقل يف مثل هذه احلالة ،رغم أهنا قدمت يف أحكامها بعض
املقاربا

التي نستطي من خالهلا أن نقر هبذا املبدأ؛ حني نصت يف املادة  4/4عىل

استبعاد حتديد املسؤولية يف حالة االتفاق بني الناقل والشاحن عىل تعيني حدود
للمسؤولية تفوق املنصوص عليها يف الفقرة  1من نفس املادة .ويف هذا الصدد ،نعتقد
أن ذلك جاء ملصلحة الشاحنني رغم أن ذلك تم باتفاق بني رريف عقد النقل وفق ًا ملا
هو مكرس يف التعامل البحر .
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أما يف احلالة الثانية ،إذا تم االتفاق عىل مقدار للتعويض أكثر من املبلغ املحدد
ملسؤولية الناقل ،فإن قواعد روتردام (م  )1/59كام هي احلال يف قواعد هامبورغ (م
 )4/6وقواعد الها (م /2ز) ،متن الناقل من حتديد مسؤوليته ،ألن ذلك ال يعترب
رشر ًا خيفف من مسؤولية الناقل ،بل عىل العكس يزيد من مسؤوليته ،ويكون ذلك
يف مصلحة الشاحنني ربق ًا ملا استقر العمل عليه يف التطبيق العميل ،برشط أن يكون
املبلغ املتفق عليه مسبق ًا يزيد عن املبلغ املحدد قانون ًا.
ثاني ًا -االستبعاد القانوين:
حسب املادة  61من قواعد روتردام يمتن عىل الناقل أن يلدأ إىل حتديد مسؤوليته
يف حال كان سلوكه شائن ًا بنية ارتكاب الفعل أو االمتناع عن الفعل بقصد إحداث
الرضر يف البضاعة حمل عقد النقل البحر  .ومن أمثلة ذلك ،إصدار الناقل تعليام
للربان بشحن البضاعة عىل سطح السفينة دون أن تكون لديه موافقة من قبل
الشاحن ،أو أن العرف ال يسمح بنقل مثل هذه البضاعة عىل السطح ،أو أن نص
القانون يمن ذلك ،وينتج عن نقل البضاعة عىل السطح إحلاق رضر هبا ،يف الوقت
الذ يعلم فيه الناقل أن من شأن ذلك النقل عىل السطح أن يؤد إىل اإلرضار
بالبضاعة ،وم ذلك أقدم عىل هذا الفعل دون أن تتوفر لديه نية اإلرضار بالشاحن،
وإنام كان هدفه ملء الفراغا

عىل سطح السفينة ،ففي هذه احلالة ال يستطي رلب

حتديد مسؤوليته ألن ذلك من قبيل الغش الذ حيرم من حتديد املسؤولية .وهذه نقطة
تصب يف مصلحة الشاحنني .أما إذا كان يقصد اإلرضار بالشاحن ،فيعد ذلك أيض ًا
سلوك ًا شائن ًا أ غش ًا وحيرمه من املسؤولية بكل تأكيد.
ويف حالة ارتكاب الناقل فع ً
ال أو امتناع ًا عن فعل ويعلم أنه من املحتمل وفق ًا ملا
ستدر عليه األمور أن يرتتب عىل فعله أو امتناعه اإلراد رضر بالبضاعة ،وم
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ذلك يقدم عىل فعله وهو غري مكرتث أو مستهرت بالرضر الذ سيحدث ،أو ما يسميه
الفقه باخلطأ غري املغتفر  ،فطبق ًا لنص املادة  2/61من قواعد روتردام يعترب ذلك
()55

مانع ًا من موان حتديد املسؤولية ،وبالتايل يلتزم الناقل بتعويض كامل الرضر الواق
عىل البضاعة .وهذه ميزة تأ ي ملصلحة الشاحنني عىل خالف مصالح الناقلني ألن
الناقل يف مثل هذه احلالة ال يستحق احلامية القانونية.
وختتلف اتفاقية روتردام يف هذا الصدد عن اتفاقية هامبورغ يف أن األوىل تتطلب
حلرمان الناقل من التمسك بتحديد مسؤوليته أن يثبت املطالب (املدعي) املرضور أن
الفعل أو االمتناع عن الفعل قد صدر من الناقل شخصي ًا أو من أ شخص يسأل عنه
الناقل ما دامت الدعوى قد رفعت عىل الناقل ،يف حني أن اتفاقية هامبورغ تعطي
احلق للناقل بالتمسك بتحديد مسؤوليته حتى لو وق الفعل أو االمتناع عن الفعل
عن عمد من جانب املوظف التاب للناقل راملا أن هذا األخري مل يق منه فعل أو
تقصري (م .)1/8
ويف الواق  ،يعد إثبا املرضور أن الناقل قد ارتكب شخصي ًا فع ً
ال عمدي ًا أو تقصريي ًا
حتى يفقد حقه يف التمسك باملسؤولية املحدودة أمر ًا بالغ الصعوبة ،وأن النص الوارد يف
قواعد هامبورغ عديم اجلدوى ألن الغش أو عدم االكرتاث خالل تنفيذ عقد النقل البحر
ال يق عادة من الناقل وإنام من تابعيه ووكالئه ،وبالتايل فإن استبعاد هؤالء جيعله فارغ
املحتوى ،ويعطي الناقل احلق يف حتديد مسؤوليته حتى يف حالة األخطار اجلسيمة التي تق
من تابعيه ووكالئه  ،األمر الذ فعلته قواعد روتردام عندما ألغت اإلشارة إىل التابعني
()56

والوكالء حلرمان الناقل من االستفادة من مبدأ املسؤولية املحدودة ،وبذلك جاء اتفاقية
روتردام أكثر حتقيق ًا ملصالح الشاحنني وملبية ملا كان مأموالً منها يف هذا الشأن.
( )55آمال أحمد الكيالني ،التقاضي في عقد النقل البحري ،الطبعة األولى ،مطبعة الرسالة في طنطا ،2001 ،ص.472

( )56د .شريف محمد غنام ،التزامات الشاحن ومسؤوليته ...الخ ،مرجع سابق ،ص.35
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الخاتمة

من خالل دراستنا للتوازن يف مسؤولية الناقل البحر

توصلنا إىل النتائج

والتوصيا اآلتية:
 .1أبقت قواعد روتردام عىل فكرة اخلطأ املفرتض كأساس ملسؤولية الناقل
البحر (م  ،)1/17عىل الرغم من أن بعض الوفود كانت تريد جعل هذه
املسؤولية تقوم عىل أساس اخلطأ واجب اإلثبا أسوة بالشاحن (م .)1/30
وهذا يصب يف مصلحة الشاحنني ويعترب من األصالة.
 .2جاء اتفاقية روتردام بنص يعالج مسؤولية الناقل يف حال التأخري يف تسليم
البضائ (م  ،)21عىل خالف اتفاقية بروكسل التي أغفلت النص عىل ذلك.
ويف ذلك حتقيق ملصالح الشاحنني ويعد من احلداثة .وملعاجلة ذلك ،كان
األجدر بقواعد روتردام أن تتضمن نص ًا يقيض بأنه (يعترب تأخري ًا يف تسليم
البضاعة يف مكان املقصد املحدد يف عقد النقل يف غضون الفرتة املتفق عليها،
ويف حال عدم وجود اتفاق ،جيب أن يتم التسليم يف الوقت املعقول الذ
يقوم من خالله الناقل العاد اليقظ الذ يوجد يف نفس الظروف لتسليم
البضاعة).
 .3أكد

قواعد روتردام عىل أمهية النقل املتعاقب أو املشرتك من خالل النص

عىل الناقل السابق والالحق والناقل الفعيل والناقل املتعاقد ،ويف هذا توسي
ملدلول عقد النقل باجتاه النقل متعدد الوسائط والذ يمثل سمة العرص.
وحيقق ذلك مصالح للناقلني وللشاحنني عىل حد سواء ،لكن ليس باملستوى
الذ كنا نطمح إليه (م  26و .)82وهذا من أحد املآخذ عىل هذه القواعد،
وكنا نتمنى يف هذا املقام أن ينص يف قواعد روتردام عىل أن( :يسأل الناقل
املتعاقد م الناقل من البارن أو الناقل البديل جتاه الشاحن مسؤولية تضامنية
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عن كل ما يصيب البضاعة من هالك أو تلف أثناء نقلها من قبل الناقل من
البارن أو الناقل البديل) ،وأن (يدرج يف قواعد روتردام نصوص ًا متكاملة
تلبي متطلبا

النقل املتعدد الوسائط م مراعاة االنتقادا

التي وجهت إىل

اتفاقية جنيف لعام  1980اخلاصة بالنقل متعدد الوسائط) ،وبذلك ستكون
اتفاقية روتردام اتفاقية جامعة مانعة للنقل البحر والنقل متعدد الوسائط.
 .4مد اتفاقية روتردام النطاق الزمني ملسؤولية الناقل بموجب املادة ()1/12
لتبدأ تلك املسؤولية من حلظة استالم البضاعة ولتنتهي يف حلظة تسليمها ،م
التنويه إىل أن املقصود هنا هو التسليم الفعيل وليس احلكمي ،وذلك عىل
عكس كل من اتفاقيتي بروكسل وهامبورغ اللتني تقرصان النطاق الزمني
ملسؤولية الناقل من ميناء الشحن إىل ميناء التفريغ (م  1/4هامبورغ) و (م 2
بروكسل) .ويأ ي التوجه اجلديد التفاقية روتردام متناغ ًام م االجتهادا
القضائية يف العديد من دول العامل كام رأينا ذلك ،وهذا يصب يف مصلحة
الشاحنني وهو من قواعد احلداثة.
 .5استحدثت قواعد روتردام قائمة من األشخاص الذين يسأل عنهم الناقل
مسؤولية شخصية وهم  :الطرف املنفذ ،الطرف املنفذ البحر  ،الطرف
املسيطر ،ربان السفينة وراقمها ،الخ (م  ،)18ويف ذلك محاية ملصالح
الشاحنني.
 .6أجاز

اتفاقية روتردام (م  )18نقل البضائ عىل سطح السفينة يف حاال

حمددة متبعة النهج الذ
بروكسل التي رأ

أرسته اتفاقية هامبورغ (م  ،)9خمالفة معاهدة

عدم انطباقها عىل النقل عىل سطح السفينة .ويعترب ذلك

من مصلحة الشاحنني.
 .7ألغت اتفاقية روتردام العبارة التي تكرر
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التي تقيض "ترس االتفاقية وأحكام املسؤولية ابتدا ًء من الوقت الذ ينظم
فيه هذا السند العالقة بني الناقل وحامل السند" .ويف هذه النقطة اختل

التوازن لصالح الناقلني .وبنا ًء عىل ما سبق ،كان األوىل بقواعد روتردام أن
تقرر اآل ي (ترس االتفاقية وأحكام املسؤولية عىل مشاررا

إجيار السفينة

ابتدا ًء من الوقت الذ ينظم فيه هذا السند العالقة بني الناقل وحامل السند).

 .8عاد

قواعد روتردام يف املادة ( )3/17وأكثر

من حاال

اإلعفاء من

املسؤولية عندما جعلتها  15حالة ،وال يعد ذلك يف مصلحة الشاحنني بل من
مصلحة الناقلني الذين يتذرعون بأ رشط لإلعفاء من املسؤولية .ويف مقابل
ذلك ،مل تنص قواعد روتردام عىل اخلطأ املالحي الذ يرتكبه الطاقم البحر
يف معرض قيادة وإدارة السفينة كسبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية مثلها
مثل قواعد هامبورغ (م  )5عىل خالف قواعد الها التي نصت عىل اخلطأ
املالحي (م  ،)4وتعترب قواعد روتردام يف هذه النقطة حامية ملصالح
الشاحنني .ويف هذا السياق ،كان من األفضل أن تقيض قواعد روتردام باآل ي
(يعفى الناقل وتابعوه ووكالؤه وممثلوه من املسؤولية إذا توافر
حاال

إحدى

السبب األجنبي أوخطأ الشاحن أوالعيب الذا ي للبضاعة أو

اإلسعاف واإلنقاذ أواخلسائر البحرية املشرتكة).
 .9كرست اتفاقية روتردام مبدأ املسؤولية املحدودة للناقل البحر

(م 59

و ،)61وذلك عىل غرار كل من اتفاقيتي هامبورغ (م  )6وبروتوكول
بروكسل (م  ،)2مقابل حرمان الناقل من إدراج رشوط ختفف أو تعفيه من
املسؤولية هبدف تشدي االستثامرا البحرية .وهذه نقطة تصب يف مصلحة
التوازن بني الناقلني والشاحنني.
 .10مل تنص قواعد روتردام عىل أن حتديد املسؤولية يرس عىل املسؤولية العقدية
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أو التقصريية أو االثنتني مع ًا ،عىل خالف قواعد هامبورغ التي نصت يف املادة
( )1/7عىل رسيان حتديد املسؤولية عىل كل من املسؤولية العقدية
والتقصريية .وهذا يرتك جماالً لتأويال وتفسريا خمتلفة من قبل رجال
القانون ويصب يف مصلحة الناقلني ،وباالستناد إىل ذلك ،متنينا لو أن قواعد
روتردام قد ذهبت إىل تقرير النص اآل ي (ترس أحكام حتديد مسؤولية الناقل
عىل كل من املسؤولية العقدية والتقصريية).
 .11أجاز قواعد روتردام  1978رصاحة لتابعي الناقل التمسك بأحكام حتديد
املسؤولية رشيطة إثبا

أن الفعل الذ ارتكبه التاب قد وق أثناء تأدية

وظيفته أو بسببها وذلك عىل غرار كل من بروتوكول بروكسل لسنة 1968
واتفاقية هامبورغ لعام  .1978ويعترب ذلك خطوة لصالح الناقلني عىل
حساب الشاحنني.
 .12زاد اتفاقية روتردام من سقف التعويض يف حال حتديد املسؤولية (م 59
و ،)61كام فعلت اتفاقية هامبورغ (م  ،)6متاشي ًا م نسب التضخم التي
يشهدها العامل ،وهذا بالتأكيد ملصلحة الشاحنني.
 .13أن املادة ( )59من قواعد روتردام ويف فقرهتا األوىل قد وسعت يف حق الناقل
يف حتديد مسؤوليته لكي يغطي ليس فقط الرضر الذ ينتج عن هالك أو تلف
أو تأخري وصول البضاعة ،وإنام أيض ًا اخلسارة الناشئة عن اإلخالل بالتزاماته
املكلف هبا بموجب االتفاقية ،ومنها عىل سبيل املثال ،إخفاقه يف تزويد
الشاحن بالبيانا
وعليه ،أد

واملعلوما

الصحيحة املتعلقة بعقد النقل املربم بينهام.

هذه املادة إىل عدم التوازن بني حقوق الناقل وحقوق الشاحن،

ألن الناقل الذ يفشل يف تزويد الشاحن بالبيانا

واملعلوما

يستطي أن

يتمسك بتحديد مسؤوليته ،يف حني أن الشاحن الذ يفشل يف تزويد الناقل
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بالبيانا واملعلوما ال يستطي أن يتمسك بتحديد مسؤوليته عم ً
ال باملادتني
(م  2/31و/2/79ب من اتفاقية روتردام) .ويف هذا السياق ،نرى أن حيظى
كل من الناقل والشاحن بمعاملة واحدة جلهة حتديد املسؤولية بحيث ال
يستطي الناقل أن حيدد مسؤوليته يف حال فشله يف تنفيذ التزامه العقد
اخلاصة بالبضاعة .وعليه،

املتمثل يف تزويد الشاحن بالبيانا واملعلوما
كان من املستحب أن يكون النص اآل ي بدي ً
ال عن نص املادة /2/79ب من
اتفاقية روتردام( :ما مل ينص عىل خالف ذلك يف هذه االتفاقية ،يكون أ
حكم يف عقد النقل بار ً
ال متى كان "ب" يستبعد مسؤولية الشاحن أو املرسل
إليه أو الطرف املسيطر أو احلائز أو الشاحن املستند وكذلك الناقل أوتابعوه
عن اإلخالل بأ من التزاماته املنصوص عليها يف هذه االتفاقية أو حيد منها
أو يزيد منها بصورة مبارشة أو غري مبارشة).
 .14أبقت قواعد روتردام عىل القواعد املتبعة يف استبعاد حتديد مسؤولية الناقل
سواء كان االستبعاد اتفاقي ًا أم قانوني ًا (م  59و ،)61بيد أن قواعد روتردام
ختتلف عن قواعد هامبورغ يف أن األوىل تتطلب حلرمان الناقل من التمسك
بتحديد مسؤوليته أن يثبت املرضور أن الفعل أو االمتناع عن الفعل قد صدر
من الناقل شخصي ًا أو من شخص يسأل عنه الناقل ما دامت الدعوى قد
رفعت عىل الناقل ،يف حني أن قواعد هامبورغ تعطي احلق للناقل بالتمسك
بتحديد مسؤوليته حتى ولو وق الفعل أو االمتناع عن الفعل عن عمد من
ررف املوظف التاب للناقل راملا أن هذا األخري مل يق منه فعل أو تقصري (م
 .)1/8وهنا تكون قواعد روتردام ملصلحة الناقلني.
 .15ويف ختام بحثنا ،نأمل من دول العامل سواء أكانت من الدول الناقلة أم من
الدول الشاحنة املبادرة إىل تصديق اتفاقية روتردام م األخذ بعني االعتبار
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املالحظا التي تم سوقها يف هذه الدراسة ،نظر ًا ملا تتمت به هذه االتفاقية من
ميزا بخلق نوع من التوازن بني مصالح الناقلني ومصالح الشاحنني،
باإلضافة إىل بعض مصالح املشرتكني يف عملية النقل دون أن يكونوا أرراف ًا
أو تابعني للناقلني والشاحنني ،حيث نصف هذه االتفاقية باحلداثة والتدديد
لقواعد النقل البحر باملدمل ،وأن بعض املخاوف التي تساور بعض الدول
املتقدمة وبعض الدول النامية جيب أال حترمهام من االستفادة من اتفاقية
وفر هلم نظام ًا قانوني ًا شبه متكامل مل توفره كل من اتفاقية هامبورغ
ومعاهدة بروكسل ،وأن بعض االنتقادا التي سيقت عىل بعض نصوصها ال
يقلل عىل اإلرالق من شأهنا ،وإن كانت املثالية مطلوبة ولكنها يف كثري من
األحيان غري متحققة .وهذا شأن أ عمل من جهد اإلنسان .
()57

( )57هذه األمنية لم تعتعمد فقط على هذه الدراسة وإنما أيضًا على دراسات متعمقة أخرى أجريناها وأشرنا
إليها في متن بحثنا حول قواعد روتردام غطت معظم أحكام هذه القواعد.
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أهم املراج
أوالً -املراج العربية:
 .1آمال أمحد الكيالين ،التقايض يف عقد النقل البحر  ،الطبعة األوىل ،مطبعة
الرسالة يف رنطا.2001 ،
 .2حسن عبداجلبار حسن بوخلف ،حتديد مسؤولية الناقل البحر يف عقد نقل
البضائ  ،معهد التدريب القضائي.2013 ،
 .3د .بنونة يونس ،مسؤولية الناقل البحر عىل ضوء القانون املغريب ،الرباط،
املغرب.1993 ،
 .4د .حسن عبداهلل العنيس ،النظام القانوين لعقد النقل البحر للبضائ يف
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